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لقد منح المشرع الجزائري لسلطات الضبط الإقتصادي عدّة صلاحیات من أجل ممارسة 

أصلا من التي تعودالعقابیة،الصلاحیات السلطة هذه لعّل من أهم و ، مهمتها الضبطیة

و لعل .إختصاص القاضي الجزائي، وهي صیغة جدیدة في إطار إقتصاد السوق في الوقت الحالي

من أبرز المبررات التي جعلت المشرع یقوم بتحویل الإختصاص العقابي من القاضي الجزائي إلى 

المضبوطة، بالنظر إلى ة القمع الجزائي للقطاعاتمو عدم ملائالقضاءعجز  هوهذه السلطات 

، كذلك البحث عن أفضل و أكثر الطرق الفعّالة لإتمام  1الطابع التقني لمجال تدخل هذه الهیئات

القوانین، أیضا و نشاطات  الإقتصادیة، و معاقبة التصرفات المخالفة للتنظیمات  الوظیفة رقابة 

تأثیرها على الأعوان الاقتصادیین عند أداء مهامها، و مدى انظرا لتدخل هذه الهیئات في حد ذاته

.ضيفي القطاع المضبوط و فعالیتها في القضاء على المخالفات مقارنة بأسلوب تدخل القا

إلا أن نقل الإختصاص من القاضي الجنائي إلى سلطات الضبط الإقتصادي یجب أن یرافقه 

حالات إنتهاك حقوق الأفراد، إذتلك الضمانات التي كان یوفرها القانون الجنائي، من أجل تفادي

لا یمكن الإحتجاح بالسرعة و الفعاّلیة في تدخل هذه السلطات للتقلیل من الضمانات الأساسیة 

التي نصت علیها المادة السادسة للمحاكمة العادلة، التي تعتبر من الحقوق الأساسیة للإنسان، و 

من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وذلك في فقرتها الأولى: << لكل شـخص الحق في عرض 

قضـیته بطریقة عادلـة وعلنیـة خلال مدة معقـولة أمام محكمـة مسـتقلة ونزیهـة تنشـأ وفقا للقانون>>.

یتبین من خلال هذه المادة أنه لكي تكون المحاكمة عادلة یجب أن تقوم على وسائل قانونیة، 

شروط و إجراءات التي یتعین توفرها في كل خصومة جزائیة، و بما أن سلطات الضبط 

الإقتصادي تتمتع بالصلاحیة القمعیة، یتعین تطبیق إجراءات و ضمانات المحاكمة العادلة التي 

الجرائم و العقوبات الذي یلتزم التي تتمثل في مبدأ شرعیةو إلى ضمانات موضوعیة،  هایمكن تقسیم

الذي یقضي بأن بها القاضي الجنائي عند توقیع الجزاء، فهو مبدأ أساسي في قانون العقوبات، 

المجلة الأكادمیة، "بین التنافس و التكامل:حول العلاقة بین هیئات الضبط المستقلة و القضاء"عیساوي عزالدین، 1-

   .246-245ص  ، ص2013، 01، عدد للبحث القانوني
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الذي یقضي مبدأ عدم الرجعیة كذلك ،2تكون المخالفات و العقوبة المقررة لها محددة في القانون

، مبدأ رتكب المخالفة الإداریة یعاقب بالجزاء في القانون الساري وقت صدور قرار الجزاءأن م

،الذي یقصد به عدم الإسراف في توقیع الجزاء من طرف الجهة المخولة بصلاحیة توقیعهالتناسب

، و لا یمكن معاقبة الجریمةمبدأ الشخصیة الذي یعني وجوب معاقبة الشخص مرتكب أیضا 

...3دلا منهشخص أخر ب

في  مكرس دستوریاو هو مبدأ أساسيو ضمانات إجرائیة، التي یندرج فیها احترام حقوق الدفاع 

الحق في الدّفاع .الحق في الدّفاع معترف به<<التي تنص على مایلي169نص المادة  

،لفحق المعني في الإطلاع على المو ینحدر من هذا المبدأ، 4>>مضمون في المواد الجزائیّة

،  مبدأ الحیاد هذه المبادئ الإجرائیةمن أهمو حق الإستعانة بمدافع ، و لعل تقدیم ملاحظاته

حق مطلق لا یجوز أن یخضع یعتبر ركن أساسي وضمان محوري لمحاكمة عادلة، و هو الذي

.5لأي إستثناءات

یخضع  لا یجب أن، بحیث دستوریاعودة إلى المشرع الجزائري، نجد مبدأ حیاد القاضي مكرس لبا

من 166المادة علیهنصتو هذا ما، 6للقانون دون أي ضغوطات و تأثیرات من أیّة جهةإلاّ 

قد تضرّ بأداء مهمته، القاضي محمي من كل أشّكال و التّدخلاّت و المناورات الّتي <<:الدستور

:حمادي صبرینة، إدیر سهیلة، السلطة القمعیة لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص-2

.36، ص 2013القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمان میرة، بجایة، 
، مذكرة لنیل شهادة 12-08و القانون رقم  03- 03رقم براهمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر -3

.48، ص 2010قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، :الماجستیر في القانون، فرع
، 438-96من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 169المادة -4

مؤرخ في ال، 03-02، متمم بالقانون رقم1996دیسمبر 08، صادر في 76عدد  .ر.ج، 1996دیسمبر 07مؤرخ في 

15، مؤرخ في 19-08قانون رقم ال :، معدل بموجب2002أفریل 14صادر في ،25عدد  .ر.، ج2002أفریل 10

، 2016مارس 06مؤرخ في ،01-16، و بقانون رقم2008نوفمبر 16صادر في ،63عدد  .ر.، ج2008نوفمبر 

.2016مارس 07، صادر في 14عدد . ر.ج
، عدد مجلة الفكر، "ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان"فریحة محمد هشام، -5

.437، ص 2013الخامس، جامعة مسیلة، 
العلوم القانونیة، كلیة الحقوق و :لنیل درجة ماجستیر، قسمسلیمة بولطیف، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة، مذكرة-6

.73، ص 2005العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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القاضي أن یجب على <<و تضیف الفقرة الثالثة من نفس المادة ،>>أو تمسّ نزاهة حكمه

.7>>یتفادى أيّ سلوك من شأنه المساس بنزاهته

أما فیما یخص سلطات الضبط الإقتصادي، فهذا المبدأ یعتبر وجه من أوجه إستقلالیة هذه 

السلطات، لأن الهدف من إنشائها هو ضمان الحیاد في مواجهة المتعاملین الإقتصادین، و هو 

ممارستها للسلطة القمعیة، بل یتعدى إلى كل الصلاحیات المبدأ الذي یجب إحترامه لیس فقط عند 

.8الممنوحة لها

و إذا كان ضمان مبدأ الحیاد أمام سلطات الضبط الإقتصادي محل دراسات هامة خاصة في 

، و البحث عن أساس هذا الإختلاف هو سبب إختیارنا فرنسا، إلا أن الأمر لیس كذلك في الجزائر

:ه من خلال الإشكالیىة التالیةالذي نعالج ولهذا الموضوع، 

المشرع الجزائري ضمان مبدأ الحیاد أمام سلطات الضبط الإقتصادي عند  كرسمدى إلى أي 

ممارستها للسلطة القمعیة؟

أینا تر إو للإجابة على الإشكالیة في سبیل دراسة ضمان حیاد سلطات الضبط الاقتصادي، 

و ذلك  في الفصل الأول إلى مضمون مبدأ الحیاد،تطرقناحتمیة تقسیم الدراسة إلى فصلین، 

إلى ضمانات احترام تطرقناثم .بتوضیح مبدأ الحیاد الشخصي و تحلیل مبدأ الحیاد الموضوعي

.بدراسة الضمانات القانونیة و القضائیةالفصل الثانيفي هذا المبدأ 

لطات الضبط الإقتصادي، لدراسة هذا الموضوع إتبعنا الأسلوب التحلیلي للنصوص الخاصة بس و 

.و الأسلوب النقدي من خلال المقارنة بالنصوص القانونیة الفرنسیة

.من الدستور، المرجع السابق166المادة - 7

الماستر بلحماش صوریة، رابحي حبیبة، ضمان المحاكمة العادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة -8

، 2012القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، :في الحقوق، تخصص

   .35ص 
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یقصد بمبدأ الحیاد تلك الصفة التي یتحلى بها الشخص الذي یتولى العدالة و عدم انحیازه 

من خطر صدور قرارات لا تستوفي ینإلى  حمایة الأعوان الإقتصادییهدف الذي ، 9لطرف ما

.مس بحقوقهمیالذي قد  الأمرلمتطلبات الموضوعیة و الحیاد

مبدأ یطرح إشكالات أخرى، فأصبح الإهتمام لیس بالشخص إلاّ أنّ أصبح مضمون و مفهوم هذا ال

، فرغم )الحیاد الموضوعي(، لكن حیاد الجهاز بصفة عامة )الحیاد الشخصي(المصدر للقرار 

المبحث (المشرع  في النصوص المنشأة لسلطات الضبط الإقتصادي لمبدأ الحیاد الشخصي تأكید 

).المبحث الثاني(ل ، إلاّ أنّ الحیاد الموضوعي بقي كإشكا)الأول

القانون، :ملیل نوارة، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصصح-9

.114ص  ،2014العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمعري، تیزي وزو،كلیة الحقوق و 
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المبحث الأول 

مبدأ مكرس أمام سلطات الضبط الاقتصادي:مبدأ الحیاد الشخصي

یتعلق مبدأ الحیاد الشخصي بسلوك و تصرفات الأعضاء الذین یمارسون سلطة توقیع الجزاء داخل 

الأعضاء على مستوى هذه الأجهزة من یلزم يذال المبادئمن أهم یعتبرحیث، سلطة الضبط

مباشرة أو غیر مباشرة أيّ علاقةوجود القمعي بكل حیاد و موضوعیة و منع اختصاصهمممارسة 

.بین هؤلاء الأعضاء و القطاع المضبوط

إجراء الإمتناع مع،)المطلب الأول(التنافينظامكرّس المشرعالحیاد الشخصي تجسیدو من أجل 

.)الثانيالمطلب (

المطلب الأول

نظام التنافي

في القطاع المضبوط، كرس المشرع الجزائري  في 10من أجل تفادي خطر تأثیر المصالح

الذي یمكن تعریفه على أنه تعارض ،نظام التنافيالاقتصاديالقوانین المنشأة  لسلطات الضبط 

ي وظیفة أخرى، سواء كانت عمومیة أو خاصة، أو مع أي نشاط مهني أو أمع وظیفة عضو

عهدة إنتخابیة، و هذا ما یسمى بالتنافي الوظیفي، أو إمتلاك الأعضاء لمصالح في مؤسسات أو 

، و هذا ما یعرف 11شركات  التابعة للقطاع المضبوط، سواء كانت بصفة مباشرة، أو غیر مباشرة 

-FRISONالأستاذةأشارت بخصوصه ابتنافي المالي و الذي  ROCHE Marie-Anne ّكل ":أن

التنافي  قواعدالضابطة للقطاع المالي، یجب أن تضم في قوانینها  ةالإداریة المستقلالهیئات 

.12"المالي، و ذلك لإقصاء أي علاقة بین أعضاء هذه السلطات و القطاع المضبوط

یمكن تعریف تأثیر المصالح على أنّه كل حالة تداخل بین مصلحة عامة أو خاصة، بشكل یؤثر أو یمكن أن یؤثر -10

.على موضوعیة و حیاد ممارسة  الوظیفة
في القانون العام،  هالدكتورالنیل شهادة أطروحةطة، خرشي إلهام، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضاب-11

.164، ص 2015، 2كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سطیف 
12 -FRISON-ROCHE Marie Anne, "Les autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet

juridique non identifié", in: GELARD Patrice, les autorités administratives indépendante, rapport n° 404, publié

le 15 juin 2006.
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تبیان حالات التنافي في الفرع الأول، و في الفرع الثاني سنتناول سنحاول في هذا المطلب بالتاليو 

.تعمیم المشرع الجزائري لهذا الإجراء

الأولالفرع 

حالات التنافي

یأخذ تنافي أعضاء سلطات الضبط الاقتصادي التي تتمتع بالسلطة العقابیة مظهرین، 

:وهما

التنافي المطلق أو الكلي: أولا

، عند الجمع بین التنافي الوظیفي و المالي معا، ومن السلطات الضبط انظام التنافي مطلقیكون

:التي كرست هذه الحالة هي

 المتعلق بالكهرباء و توزیع 01_02من قانون رقم 121نجد المادة :مجال الطاقةفي

تتنافى وظیفة عضو اللجنة المدیرة مع أي نشاط <<:الغاز بواسطة القنوات تنص على

مهني أو عهدة انتخابیة وطنیة أو محلیة، أو أیة وظیفة عمومیة، أو امتلاك مباشر أو غیر 

.13>>مباشر لمنفعة في مؤسسة في قطاع الطاقة، أو مؤسسات لها صفة زبون المؤهل 

لأحكام واردة في المادة نجد نفس ا:في مجال البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

ي نشاط مهني أو أتتنافى وظیفة العضو في المجلس مع <<:التي تنص على مایلي18

منصب عمومي أخر، و كذا مع كل امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمصالح في المؤسسة 

تابعة لقطاعات البرید أو المواصلات السلكیة أو اللاسلكیة، و السمعي البصري +

.14>>والمعلوماتیة 

، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري 05مؤرخ في ،01-02من قانون رقم 121مادة -13

.2002فیفري 06، صادر في 08عدد . ر.ج
، یحدد القواعد العامة بالبرید و المواصلات السلكیة 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000انون رقم من ق18المادة -14

26مؤرخ في ، 24-06القانون رقم :، معدل و متمم بموجب2000 أوت 06، صادر في 48عدد . ر.و اللاسّلكیّة، ج

قانون رقم وبال، 2006دیسمبر 27، صادر في 85عدد  .ر.، ج2007لسنةقانون  المالیة، یتضمن 2006دیسمبر 

.2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30مؤرخ في ،14-10
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.15و ما یمكن ملاحظته في نص هذه المادة هو غیاب ذكر العهدة الإنتخابیة

من أجل تجنب أي خطر تنازع المصالح، نص القانون :في مجال الصحافة المكتوبة

كل أعضاء الصحافة الذي یخضع له نظام التنافي الكلي ، علىمبالإعلاالعضوي المتعلق 

من القانون المتعلق بالإعلام على أنه  1ف 56المادة ، و هذا ما جاء في نص 16المكتوبة

تتنافى مهام أعضاء الصحافة المكتوبة مع كل عهدة انتخابیة، أو وظیفة عمومیة، أو أي 

.17نشاط مهني

یمكن لا<< << : من القانون العضوي السالف الذكر على أنه57و تضیف المادة 

الدرجةمن وفروعهم أصولهم و أسرهم أفراد كذا و المكتوبة،الصحافةضبطسلطةعضاءلأ

مؤسسة في مساهمةیحوزوا أو مسؤولیاتمباشرةغیر أو مباشرةبصفةیمارسوا أن الأولى،

.18>>مالإعلا بقطاعمرتبطة

نجد أنّ المشرع الجزائري كذلك كرّس نظام التنافي الكلي :في مجال السمعي البصري

من قانون المتعلق بالنشاط 61المادة للأعضاء هذه السلطة و یظهر ذلك في نص 

تتنافى العضویة في سلطة الضبط السمعي <<:السمعي البصري، التي تنص على

البصري، مع كل عهدة إنتخابیة و كل وظیفة عمومیة و كل نشاط مهني أو كل مسؤولیة 

حث تنفیذیة في حزب سیاسي ، ماعدا المهام المؤقتة في التعلیم العالي و الإشراف في الب

.19>>العلمي

15 - BERRI Nouredinne, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, thèse pour le

doctorat en sciences, filière: droit, faculé de droit et des sciences politiques, UMMTO, 2014, p 236.
16 ZOUAÏMIA Rachid, "L’autorité de régulation de la presse écrite en Algérie", publié le 16-02-2013, in :

www.Legavox.fr

، 02عدد .ر.، المتعلق بالإعلام، ج2012جانفي 12المؤرخ في ،05-12من القانون العضوي رقم56أنظر المادة -17

.2012جانفي15صادر في 
.، المرجع السابق05-12من القانون العضوي رقم 57المادة -18

عدد . ر.، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج2014فیفري 24، المؤرخ في 04-14من القانون رقم 61المادة -19

.2014مارس  23في ، الصادر 16
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نظام التنافي الجزئي:ثانیا

بالإضافة إلى نظام التنافي المطلق، یكتفي المشرع في بعض الحالات بمنع أعضاء سلطة الضبط 

من ممارسة أي نشاط مهني فقط، دون ذكر حالات أخرى و هو ما یسمى بتكریس نظام التنافي 

القانون المتعلق المتعلق بالمنافسة،ل من القانونبصیغة نسبیة، و یظهر هذا النظام في ك

.بالتأمینات، كذلك اللّجنة المصرفیة، و أخیرا لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها

على  03- 03الأخیرة من الأمر رقم  فقرة 29فقد نصت المادة :بالنسبة لمجلس المنافسة

.20>>تتنافى وظیفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني أخر<<:أنه 

المشرع الجزائري بمنع أعضاء مجلس المنافسة من ممارسة اكتفىمن خلال هذه المادة، 

، كما یمكنهم انتخابیةمسألة دخول أحد الأعضاء في عهدة استثنیتأي نشاط مهني آخر لكن 

حول مدى تكریس نتساءلمصالح في مؤسسة ناشطة في مجال المنافسة، و بالتالي  امتلاك

21مجلس المنافسة لمبدأ الحیاد إذا كانت هذه المؤسسة محل المتابعة أمامه؟احترامو 

المعدل و 04-06من قانون رقم 27نجد المادة :بالنسبة للجنة الإشراف على التأمینات

تتنافى وظیفة رئیس لجنة <<:المتعلق بالتأمینات على أنه07-95المتمم لأمر رقم 

.22>>هد الإنتخابیة أو الوظائف الحكومیة الإشراف على التأمینات مع كل الع

20صادر في ،43 عدد. ر.جالمتعلق بالمنافسة ،،2003جویلیة 19المؤرخ في ، 03-03من أمر رقم 29مادة ال-20

2صادر في ،36عدد  .ج ر ،2008جوان 25المؤرخ في ،12- 08 رقم قانون:معدل و متمم بموجب،2003جویلیة 

  .2010أوت  18، صادر في 46عدد  .ر.، ج2010أوت  15في المؤرخ ، 05-10، و بالقانون رقم 2008یلیة جو 
قانون :أوجیت كریمة، عكوش زینة، المركز القانوني لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، شعبة-21

.29، ص 2011كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، سنة ،الأعمال

، الصادر في 13عدد . ر.، المتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 27المادة 22-

، الصادر 15عدد . ر.، ج2006فیفري 20، الصادر في 04-06قانون رقم :، معدل و متمم  بموجب1995مارس 08

.2006مارس  12في 
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بحیث یخضعان لنظام التنافي العضوین في هذه اللّجنة، نللقاضیاالأمر نفسه بالنسبة 

من القانون العضوي المتعلق 18المادة وفق أحكام، و هذا 23بحكم صفتهما كقضاة 

یمنع على كل قاض مهما یكن وضعه <<:تنص على التيبالنظام الأساسي للقضاة 

القانوني، أن یملك في مؤسسة، بنفسه أو بواسطة الغیر تحت أیة تسمیة ، مصالح یمكن 

.24>>أن تشكل عائقا للممارسة الطبیعیة لمهامه، أو تمس باستقلالیة القضاء بصفة عامة

.لنظام التنافيلجزائري عن خضوعهم أما فیما یتعلق بالعضوین الآخرین نلاحظ سكوت المشرع ا

نجد أن المشرع الجزائري أخضع بعض أعضاء هذه اللّجنة دون :بالنسبة للجنة المصرفیة

من قانون النقد  2و  1فقرة  14لنظام التنافي و ذلك ما جاء في نص المادة الآخرین

تتنافى وظیفة المحافظ مع كل عهدة إنتخابیة و كل <<:والقرض و التي تنص على 

.وظیفة حكومیة، و كل وظیفة عمومیة و كذلك الأمر بالنسبة لوظیفة نائب المحافظ

مهنة أو وظیفة أثناء عهدتهم، لا یمكن للمحافظ و نواب المحافظ أن یمارسوا أي نشاط أو

لطابع النقدي أو المالي أو ماعدا تمثیل الدولة لدى المؤسسات العمومیة الدولیة ذات ا

.25>>الاقتصادي

أما الأعضاء ، ةمن خلال هذه المادة نجد محافظ البنك یخضع لإجراءات تنافي صارم

في المجال المصرفي و المالي كفاءتهمبحكم اختیارهماللّذین یتم الآخرینالثلاثة 

والمحاسبي، و كذا كل من ممثل عن مجلس المحاسبة و ممثل عن الوزیر المالیة، فلا 

:، فرعلنیل درجة الماجستیر في القانون رةكمذن الجزائري، یرة، إستقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانو دیب نذ-23

.33، ص 2012، تیزي وزوالقانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، 
 .ر.، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج2004سبتمبر 6، مؤرخ في 11-04من القانون العضوي رقم 18المادة -24

.2004سبتمبر 8، الصادر في 57عدد 
، الصادر 52عدد  .ر.، المتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26، المؤرخ في 11-03من الأمر رقم 14المادة -25

یتضمن قانون المالیة ،2009جویلیة 22، المؤرخ في 01-09قانون رقم :بموجب، معدل و متمم2003أوت  27في 

16المؤرخ في ،04-10، و بموجب أمر رقم 2009جویلیة26صادر في ، ال44عدد  .ر.، ج2009التكمیلي لسنة 

.2010سبتمبر01الصادر في ،50عدد  .ر.، ج2010أوت 
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أما العضوان القاضیین، یخضعان لنظام التنافي .توجد أیة إشارة لخضوعهم لنظام التنافي 

.26بحكم مركزهما كقضاة

مؤسسة ناشطة في المجال ي مصالح فامتلاكو بالتالي یمكن لأعضاء هذه اللّجنة 

، و هذا ما یدفعنا لتساؤل عن مدى ضمان هذه اللّجنة لمبدأ الحیاد إذا كانت في المصرفي

  ؟ 27المصالح مع المؤسسة المعنیة بالردعتأثیروضعیة 

توسیع تلك الموانع على المشرع الجزائري تدارك هذا من خلال وعلیه كان بالأحرى

.دون استثناءوتعمیمها على جمیع أعضاء المجلس

أخضعها المشرع الجزائري :بالنسبة للجنة تنظیم عملیة البورصة و مراقبتها

المتعلق 10-93من المرسوم التشریعي رقم 24لنضام التنافي الجزئي حیث تنص المادة 

یمارس رئیس اللّجنة مهمته كامل <<:على أنهالمعدل و المتمم ببورصة القیم المنقولة 

تتنافى مع أیة إنابة إنتخابیة أو وظیفة عمومیة أو أي نشاط آخر، بإستثناء الوقت، و هي 

.28>>أنشطة التعلیم و الإبداع الفني و الفكري

نلاحظ أن نظام التنافي كرس فقط على رئیس اللّجنة فقط، بالرغم من أن غرفة 

أعضاء التحكیم و التأدیب المتواجدة على مستوى اللّجنة تتضمن عضوین منتخبین من بین 

و قاضیان یخضعان لنظام التنافي بقوة القانون، و بالتالي عدم انتدابهمااللّجنة طول مدة 

من حیاد و موضوعیة  أعضاء انتقاصإخضاع العضوان الآخران لنظام التنافي، یؤدي إلى 

.اللّجنة عند ممارستها لسلطة العقاب

حامد نادیة، حاج مسعود أمال، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -26

  .50ص  ،2014، قالمة،1945ماي08حقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قانون عام، كلیة ال:انون، تخصصقال
27-ZOUAÏMIA Rchid, "La supervision bancaire : l’étendue des compétences de la commission bancaire", 2006,

in : http://www.elbassair.net .
.، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر1993ماي 29المؤرخ في ،10-93المرسوم التشریعي رقم من 24المادة -28

، ج 2003فیفري 17، المؤرخ في 04-03قانون رقم :، معدل و متمم بموجب1993ماي 23، الصادر في 34عدد 

.2003فیفري 19، الصادر في 11عدد  .ر
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یطرح مشكلة مدى تكریسه لمبدأ والملاحظ من خلال كل هذا یتبین أنّ نظام التنافي الجزئي

الحیاد و الموضوعیة في ظل اقتصاره على بعض الوظائف و المهام و ترك الباقي والتي 

.القمعيلاختصاصهمتعتبر أكثر تأثیرا على حیاد الأعضاء عند ممارستهم 

بالإضافة إلى حالات التنافي التي یخضع لها أعضاء سلطات الضبط الإقتصادي 

لسلطة القمعیة، نجد أیضا هذه الحالات تمتد إلى نهایة عهدتهم، بحیث عند ممارستهم ل

المتعلق بحالات التنافي و الإلتزامات الخاصة 01-07من الأمر رقم 03نصت المادة 

دون المـسـاس بــحـالات الـتـنــافي المـنـصـوص عـلـیـهـا في <<:ببعض المناصب والوظائف على

ـول بهما، لایمكن أن یمـارس شـاغـلـو المـنـاصب والـوظـائف التـشـریع والـتـنـظـیم المعـم

ســبب كــان، ولمـدة سنتین مهمتهم لأين فـي المادة الأولى أعلاه،عــنـد نــهــایـة یالمـذكـور 

نشـاطـا استـشاریـا أو نـشاطـا مهـنـیا أیـا كانت طـــبـــیـــعـــتـه،أو أن تـــكـــون لـــهـم مـــصـــالح مــــبـــاشـــرة 

أو غـــیـــر مـبـاشـرة لـدى المــؤسـسـات أو الـهـیـئــات الـتي سـبق لـهم أن تـولوا مراقبتـها أو الإشراف 

ـها أو أبرموا صفـقة معها أو أصدروا رأیاً بغیة عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو علی

.29>>هیئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط

و بالعودة إلى بعض القوانین المنشأة لسلطات الضبط الإقتصادي، نجد في نص 

لا یمكن لأعضاء اللّجنة المدیرة عند إنتهاء <<:من قانون الكهرباء و الغاز أنه 124المادة 

في قطاعي الكهرباء و للضبطنشاطا مهنیا في المؤسسات الخاضعة  ایمارسو مهمتهم أن 

.30>>توزیع الغاز بواسطة القنوات لمدة سنتین

مدة سنتین، یجب أن تكون ممارسة أي نشاط مهني أو انقضاءو على كل حال عند 

السالفة 07-01من الأمر 03إستشارة أو حیازة لمصلحة المنصوص علیها في المادة 

الذكر،موضوع تصریح كتابي لمدة ثلاثة سنوات، من طرف المعني بالأمر لدى الهیئة الوطنیة 

الخاصة ماتاالالتز ، المتعلق بحالات التنافي و 2007مارس 01المؤرخ في ،01-07من الأمر رقم 03المادة -29

.2007مارس 07، الصادر في 16عدد  .ر.بعض الوظائف و المناصب، ج

.تعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابقالم،01-02من من قانون رقم 124المادة -30.
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تخدمة أو السلطة المكلفة بالوظیفة للوقایة من الفساد و مكافحته،و حسب الحالة، أخر هیئة مس

.31العمومیة في أجل شهر واحد، إبتداء من بدایة ممارسة النشاط

نستنتج من خلال استعراض هذه المواد في مختلف المجالات،أن المشرع الجزائري ألزم أعضاء 

هذا  سسلطات الضبط الإقتصادي المذكورة لإجراء التنافي عند ممارستهم للسلطة القمعیة،كذلك كرّ 

الإجراء بالنسبة لسلطات الضبط الأخرى التي لا تباشر سلطة العقاب مثلما هو الحال بالنسبة  

ض مع أي نشاط مهني أو عهدة إنتخابیة ر للجنة المحروقات و التي نجد العضویة داخلها تتعا

فع وطنیة أو محلیة أو أي وظیفة عمومیة، بالإضافة إلى أن هذه العضویة تتنافى مع إمتلاك منا

یكون  أن لأنه لیس من المنطقي حسب هذا الشرط،32في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات

الشخص عضوا في اللجنة المدیرة و مالكا في نفس الوقت لمنافع في شركة سوناطراك سواءا كان 

من 12المادة حسب نصالمیاه ضبطبالنسبة  للجنةالأمركذلك ،33بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

و حسن ما فعل المشرع من إدراج هذا النظام، ذلك لحمایة الأعضاء من ،34القانون المتعلق بالمیاه

.احتمال التأثر بمصالح مختلفة تتعارض مع مبدأ الحیاد و الموضوعیة

و بالعودة إلى نظیره الفرنسي، نجده أیضا كرّس بدوره نظام التنافي و ذلك لمنع كل تنازع للمصالح

.بین أعضاء سلطات الضبط الإقتصادي و القطاع المعني بالضبط

، المتعلق بحالات التنافي و الإلتزامات الخاصة لبعض المناصب و الوظائف، 01-07من الأمر 04أنظر المادة -31

.المرجع السابق
الصادر ، 50عدد  .ر.، المتعلق بالمحروقات، ج2005أفریل 28مؤرخ في ،07-05من قانون رقم  12 ةأنظر الماد-32

، الصادر 11عدد  .ر.، ج2006جویلیة 29، مؤرخ في 10-06الأمر :، المعدل و المتمم بموجب2005جویلیة  19في 

.2013فیفري  24في 
شعوة لمیاء، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، -33

.46، ص 2013، قسنطینة،1، كلیة الحقوق، جامعة المنتوري الاقتصاديالتنظیم  :فرع
، صادر في 60عدد   .ر.یتعلق بالمیاه، ج،2005أوت  04مؤرخ في ،12-05القانون رقم من 15أنظر المادة  -34

الصادر ،04عدد  .ر.ج ،2008جانفي  23خ في ؤر الم،03-08بالقانون رقم :، المعدل و المتمم2005سبتمبر 04

26الصادر بتاریخ ،  44 .ر عدد.، ج2009جویلیة 22المؤرخ في ،02-09لأمر رقم و ا، 2008جانفي 27بتاریخ 

.2009جویلیة 
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»في هذا الشأنشیریو  GELARD Patrice أن كل الهیئات الإداریة المستقلة الضابطة في «

، تضم في قوانینها قواعد التنافي، و ذلك لإقصاء أي علاقة بین أعضاء الاقتصاديالقطاع 

.35المضبوطو القطاع  الاقتصاديالهیئات الضبط 

منه، 131الإلكترونیة في نص المادة الاتصالاتو نجد تجسیدا لهذا المبدأ في قانون البرید و 

(ARCEP)الإلكترونیة والاتصالاتحیث تنص على أن تتنافى وظائف أعضاء سلطة ضبط البرید 

.36وطنیة و مع أي نشاط مهني أو أیة وظیفة عمومیةانتخابیةأي عهدة مع 

-2000من قانون رقم 29، حیث تنص المادة (CRE) الطاقةنفس الشيء بالنسبة للجنة ضبط 

تتنافى وظیفة أعضاء لجنة ضبط الكهرباء مع أي نشاط مهني أو عهدة إنتخابیة << :على 108

وطنیة، أو أیة وظیفة عمومیة، أو كل إمتلاك مباشر أو غیر مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة 

.37>>...لقطاع الطاقة

فإن أعضاء هذه اللّجنة یخضعون )ACPR(الرقابة الحذرة و التسویة ةبالنسبة لسلطالأمر ذاته 

.938-612لنظام التنافي، و یظهر ذلك في نص المادة 

الفرع الثاني

تعمیم حالات التنافي

عند الاقتصاديلقد تفطن المشرع لأهمیة المبدأ في دعمه لحیاد أعضاء السلطات الضبط 

ممارستهم للاختصاص القمعي، لاسیما أن بعض القوانین المنشأة لهذه السلطات لم تكرس هذا 

المتعلق 01-07المبدأ بصورة كلیة، فعمد المشرع الجزائري إلى تعمیمه و ذلك بإصدار الأمر رقم 

35- GELARD Patrice, op.cit.
36-L’article L.131 de la loi relative à la poste et des communications électroniques dispose que ; <<La fonction
de membre est incompatible avec :- tout mondât électif national – toute activités professionnelle, toute autre

emploi public>>, in : www.legifrance.fr.
37-L’article 29 de la loi n°2000-108 du 10-02-2000, relative à la modernisation et développement du service
public de l’électricité, dispose que : <<La fonction de membre de la Commission de régulation de l'électricité est
incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national
ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur
de l'énergie ou dans une entreprise éligible visée à l'article 22. Les membres de la commission ne peuvent être

membres du Conseil économique et social>>, in : www.legifrance.gouv.fr.
38- Voir l’article L.612-10 du code monétaire et financier, in : www.legifrance.gouv.fr.
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یة و الذي یعتبر أداة قانونالخاصة ببعض المناصب و الوظائف،الالتزاماتبحالات التنافي و 

یهدف إلى الوقایة من تضارب المصالح التي تعني الأعوان العمومیون الذین یمكن أن یوظفوا 

و بالتالي یكون المشرع خلال و بعد ممارستهم لمسؤولیات في سلطات الضبط الإقتصادي،

مّ نظام التنافي الكلي على جمیع أعضاء سلطات معد قضى على نظام التنافي الجزئي و الجزائري ق

، كون نظام التنافي یضمن حیاد و موضعیة الأعضاء خاصة عند ممارستهم الاقتصاديالضبط 

.39للسلطة القمعیة

دون المساس بحالات التنافي <<:من الأمر سالف الذكر على02بحیث نصت المادة 

المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما، یمنع شاغلو المناصب و الوظائف 

أعلاه، من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم أو بواسطة أشخاص  01دة المذكورة في الما

آخرین، داخل البلاد أو خارجها، مصالح لدى المؤسسات أو الهیئات التي یتولون مراقبتها أو 

.40>>الإشراف علیها أو التي أبرموا معها أو أصدروا رأیا أو بغیة عقد صفقة معها 

منه 02بعض النقائص، حیث أن المادة استخراجمر یمكن لكن عند التدقیق في هذا الأ

incompatibilité(ترمي فقط إلى نظام التنافي المالي patrimoniale( لأعضاء سلطات الضبط

إلى  استناداأي ظاهریا یتبین أنّ المشرع الجزائري أشار فقط إلى التنافي المالي و ذلك ،الاقتصادي

للعضو داخل الانتخابیةبدون النص على منع جمع وظیفة الضبط مع العهدة مصطلح المصالح،

.41)التنافي الوظیفي(سلطة الضبط 

و بالتالي كان من الأجدر على المشرع الإشارة إلیه طالما هو في خدمة التنافي المالي 

.35نذیرة، المرجع السابق، ص دیب -39
الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، المرجع والالتزاماتالمتعلق بحالات التنافي 01-07من الأمر رقم 02المادة -40

.السابق
41-AZIEZ Azzeddine, l’autorité de régulation de l’audiovisuel, mémoire en vu de l’obtention du diplôme de

master en droit, option : droit public des affaires, université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2015, p.74.
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المطلب الثاني

إجراء الإمتناع

ن لسلطة یلأعضاء الممارسلیعتبر إجراء الامتناع بدوره أحد مظاهر الحیاد الشخصي 

ویقصد به تلك التقنیة التي تقص أحد أعضاء سلطات الضبط عند ممارستها للسلطة . العقاب

القمعیة من المشاركة في المداولة، نظرا لوصفهم الشخصي إزاء المؤسسة أو العون الاقتصادي 

.42المتابع أمامه

لفرع الأولا

إنفراد مجلس المنافسة بإجراء الإمتناع

، و ذلك 43مجلس المنافسةبأعضاءفقط فیما یتعلقالامتناعكرس المشرع الجزائري إجراء 

لا یمكن لأيّ عضو <<:حیث جاء فیها ما یلي 03-03 رقم من الأمر29من خلال نص المادة 

له فیها مصلحة أو یكون بینه وبین أحد في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة 

.44>>أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو یكون قد مثل أو یمثل احد الأطراف المعنیة

:من خلال هذه المادة یتضح أنه

لا یمكن لأي عضو أن یشارك في مداولة له مصلحة شخصیة في النزاع كأن یكون بینه و بین _

.یمة، أو عداوةأحد الخصوم علاقة صداقة حم

.إذا وجدت قرابة مع أحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة_

.45إذا كان ممثلا قانونیا لأحد الخصوم أو سبق له ذلك_

الملتقى الوطني أعمال ،"الأبعاد القانونیة لإستقلالیة سلطات الضبط في المجال الإقتصادي و المالي"،حسین نوارة42-

ماي 24-23المالي، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي و 

.74، ص 2007
قوانین الإصلاحات الإقتصادیة، النظام المصرفي، الإستثمار، المنافسة، :لعشب محفوظ، سلسلة القانون الإقتصادي-43

.99، ص1997دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الخوصصة وفقا للنظام التشریعي الجزائري،
.، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003جویلیة 19، المؤرخ في 03-03من الأمر 29المادة -44
.166خرشي إلهام، المرجع السابق، ص -45
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لم ینص على إجراء المشرعبالعودة إلى القانون الذي ینظّم اللجنة المصرفیة، نجد أنو 

.46الإمتناع

المسألة، أنه كان على المشرع على بخصوص هذه "زوایمیة رشید"و كان رأي الأستاذ 

لإجراء أصحاب الكفاءة في المجال المالي و المحاسبي منالثلاثةالأقل إخضاع الأعضاء

.0148.-07التنافي، و هذا قبل صدور الأمر و ذلك لعدم إخضاعهم لنظام47الإمتناع

سمح لأعضاء جنة المصرفیة، مما یلإذا نلاحظ وجود فراغ قانوني في الأحكام المتعلقة بال

.49اللجنة التداول في قضایا لهم فیها مصالح، خاصة عندما یمتلك هؤلاء مصالح في البنوك

هذه اللجنة لمبدأ الحیاد الذي یفترض أن تخضع له من أجل مراعاةمما یجعلنا نتساءل حول مدى 

أداء وظیفتها الردعیة على أكمل وجه؟

عملیات البورصة و مراقبتها، بحیث تضم جنة تنظیم للاكذلك نفس الأمر فیما یتعلق ب

رئیس، عضوین منتخبین، و قاضیین یعینهما وزیر العدل اللذان :الغرفة التأدیبیة و التحكیمیة

، فإن العضوان المنتخبان من أعضاء اللجنة و رئیس الغرفة لا 50الشدید يللنظام التنافیخضعان 

.51یمنع لهم التداول في قضایا تربطهم مصالح بها

قانون :عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع-46

.41، ص 2009منتوري، قسنطینة، العام، كلیة الحقوق، جامعة
.41، ص المرجع السابقعجرود وفاء، -47

48-ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : l’exemple du secteur
financier , OPU, Algérie, 2010, p.77.

قانون :في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعأعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة -49

.30، ص2007امعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الأعمال، كلیة الحقوق، ج
رسالة عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي، -50

.372، ص2015القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :راه في العلوم، تخصصالدكتو لنیل شهادة 
بن شعلال كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -51

.111، ص 2012الرحمان میرة، بجایة، القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد :تخصص
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غیر أنه حبذ لو أنه تم تكریسه في القانون المنظم لهذه اللجنة، لأنه لا یمكن لنظام داخلي غیر 

منشور أن یعوض التكریس التشریعي، مما یعطي إمكانیة لأعضاء غرفة التحكیم و التأدیب 

.52الالتزامالتهرب من هذا 

ت إجراء الإمتناع، و یظهر بالعودة إلى القانون الفرنسي، نجد أن السلطات الضبط المستقلة، كرس

من التقنین 124_04تبنت هذا الإجراء في المادة التي)AMF(سلطة السوق المالیة ذلك في

.53النقدي و المالي

Autorité(هذا الإجراء في هیئة المنافسة أیضا تم تكریس de concurrence( و ذلك في نص

.54من القانون التجاري الفرنسي.461L-2المادة 

)ACPR(سلطة الرقابة الحذرة و التسویةى نفس الأحكام واردة لدنجد 
55.

قام مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء أول مداولة صادرة من سلطة إداریة مستقلة، في قراره رقم 

، بسبب عدم إحترام إجراء الإمتناع في المداولة الصادرة 2006أكتوبر 27الصادر في 267069

، لوجود علاقة بین أحد الأعضاء و أحد المتابعین )AMF(السوق المالیةسلطة ل ةالعقابیمن الهیئة 

.56أمامها مما لا یسمح بمشاركته في المداولة

، لغیاب عنصر حیاد 2006أكتوبر  27في  و لقد قام مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار

واضحا لوجود علاقة انحیازهأحد أعضاء لجنة الجزاءات على مستوى هذه اللجنة، بحیث كان 

52-ZOUAÏMIA Rachid, "Les garanties du procès équitable devant les AAI", RCRJ, n° 01, 2013, p.11.
53-L’article L.621-04 de code monétaire et financier dispose que : <<Aucun membre de l’autorité des marchés

financiers, ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui même ou le cas échéant, une personne morale au

sein de laquelle il a, au cours des deux année précédant la délibération …>>.
54-L’article L.461-2 dispose que << aucun membre ne peut délibérer dans une affaire ou il a un intérêt >>.
55-L’article L.612_10 de code monétaire et financier dispose que : « Aucun membre du collège de supervision,
du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas
échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est
l'avocat ou le conseil, a un intérêt ...», in : www.Legisfrance.gouv.fr.

.37دیب نذیرة، المرجع السابق، ص أشارت إلیه -56
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من مؤسسي شركة تكونت بوقت قصیر قبل النطق الاثنینممتازة مع أحد المتابعین، لأنهما 

.57بالعقوبة

إجراء كرس من خلال المقارنة بین المشرع الجزائري و الفرنسي، نجد أن هذا الأخیر 

وروبیة لحقوق الإنسان من الاتفاقیة الأ6هیئات الضبط المستقلة تطبیقا لنص المادة  لدىالامتناع 

التي تقضي بضرورة احترام  مبدأ الحیاد لتحقیق المحاكمة العادلة، و هذا ما یضفي على هذه 

.السلطات صفة الحیاد في ممارستها للإجراء القمعي حمایة لحقوق الأطراف المتابعین أمامها

عكس المشرع الجزائري الذي كرسه بصفة جدّ محتشمة و ذلك في مجلس المنافسة دون غیره من 

.بالرغم من أهمیتهالاقتصاديالسلطات الضابطة في المجال 

الفرع الثاني

الإلتزام بالتصریح عند تحقق حالة الامتناع

في المداولة، لأي  ةفي حالة ما إذا كان العضو في مجلس المنافسة غیر قادر من المشارك

السالفة الذكر، أي عند 03-03من الأمر  1ف 29سبب من الأسباب المنصوصة في المادة 

أیام قبل إنعقاد الجلسة، كذلك إذا ما 8خلال 58تحقق الإمتناع، یلتزم العضو بإبلاغ رئیس المجلس

دوره أن یعلمه في حالة الإمتناع، یقع على عاتقه بیتواجدرأى رئیس المجلس أن أحد الأعضاء 

الداخلي النظاممن 35أیام قبل انعقاد الجلسة، و هذا ما نصت علیه المادة 8بذلك على الأقل 

.60نفس الشیئ نجده مكرس في هیئة المنافسة في فرنسا.59لمجلس المنافسة

57-Dans l’arrêt en cause, le fait qu’un des membres de la Commission des sanctions était associé avec l’une des

personnes poursuivies a été jugé suffisant pour motiver de réels soupçons sur l’impartialité de la Commission et,
...en conséquence, pour prononcer l’annulation de sa décision, voir le site suivant : www.soulier avocats.com

حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة و المالیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في -58

.74، ص 2006و العلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الحقوققانون الأعمال، كلیة :القانون، فرع
غیر (، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 2013جویلیة13، المؤرخ في 01من القرار رقم 35المادة -59

).منشور
60-L’Article L .461-01du code du commerce, précise que :<<Tout membre de l’autorité doit informer le président
des intérêts qu’il détient ou vient à acquérir, et des fonction qu’il exerce dans une activité économique>> in :
http://www.autoritedelaconcurrence.fr
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فهم یخضعون(ARCEP)و البرید ةإلكترونیالاتصالاتضبط لأعضاء هیئةالأمر كذلك

.61بالتصریح عن وجود مصالحلالتزام

المبحث الثاني

إشكالیة مبدأ الحیاد الموضوعي

بالإضافة إلى ما یمكن أن یضمن حیاد الهیئة الناطقة بالعقوبة في مواجهة مجموع 

، و هذا الامتناعتكریس نظامي التنافي و المتعاملین و المتدخلین في القطاع المضبوط، من خلال

من هذا الفصل، ضرورة تكریس الحیاد الموضوعي الذي یرتبط أساسا ما بیناه في المبحث الأول 

.بالإجراءات المتعلقة بتسییر الأجهزة الإداریة و تشكیلة جهاز إصدار العقوبات

سلطة إخطار الهیئة نفسها بنفسها، ومدى و لمعالجة مسألة الحیاد الموضوعي، نتطرق إلى

الضبط داخل سلطاتلفصل الوظیفي و العضوي تعارضها مع مبدأ الحیاد في المطلب الأول، و ا

.في المطلب الثانيالاقتصادي

المطلب الأول

حول الإخطار التلقائي

، فهي اقتصاديبها في كل النصوص المنشئة لسلطات الضبط  ةمعترفالتدخل التلقائي سلطة 

.تعتبر المحرك الأساسي للقیام بمهمتها الضبطیة

مما )الفرع الأول(الاعتراف لها بهذه الصلاحیة، یمكن أن یتعارض مع مبدأ الحیاد  و لكن

)الفرع الثاني(البحث عن الحلول المقترحة یستوجب 

الفرع الأول

تعارض الإخطار التلقائي بمبدأ الحیاد

یقاس الإخطار التلقائي المكرس أمام سلطات الضبط الاقتصادي بالنیابة العامة لدي جهات 

لقضائیة التي تكون بتحریك الدعوى العمومیة، لكن النیابة العامة لیست هي التي من تنظر في ا

61-les membres de l'ARCEP sont soumis à des obligations de déclaration de situation patrimoniale et de

déclaration d'intérêts, in : http://www.arcep.fr.
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الدعوى، عكس سلطات الضبط الاقتصادي، فهي التي تتهم و هي التي تحكم في القضیة، و هذا 

62.یؤدي حتما وجود حكم مسبق عن القضیة

من انتقاصوهذا یعتبر مساسا بقواعد الإنصاف تتطلبها المحاكمة العادلة، و تؤدي إلى 

.الضمانات الممنوحة للشخص المتابع أمام هذه السلطات

44و لقد منحت سلطة الإخطار التلقائي لكل من مجلس المنافسة و ذلك بموجب المادة 

، 6،7ما تشكل مخالفة لأحكام المواد ، و ذلك كلما ثبت له أن ممارسة03-03من الأمر  01فقرة 

.1263-08من الأمر سالف الذكر المعدل بموجب القانون 12، 11، 10

جمع عدة لتماما، و ذلك انتهاكهو على ضوء هذه المعلومات، نستنتج أن مبدأ الحیاد، تم 

.وظائف في ید رئیس المجلس المنافسة

كما یمكن للجنة المصرفیة وبدرجة أقل لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها أن ینظروا 

.64في القضایا تلقائیا

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في البدایة، بخصوص الإخطار التلقائي الممنوح لهذه 

الأوروبیة اقیةالاتفمن  01فقرة  06السلطات أنه لا یمس بمبدأ الحیاد بالنظر إلى مقتضیات المادة 

HABIB(و ذلك في قرار  ،لحقوق الإنسان Bank limited( و لكن بشرط حمایة مبدأ الحیاد، و أن ،

.65یسمح ذلك بوجود محاكمة عادلة

المرجع ، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصاديدین،العیساوي عز -62

.378السابق، ص 
.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق،03-03من الأمر 44أنظر المادة -63
المرجع ،عیساوي عزدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي-64

.378السابق، ص 
65-CE, Décision N° 20 octobre2000,n°180122, société HABIB Bank limited, à propos des actes d’auto-saisine de
la commission bancaire , in : www.conseil-etat.fr.
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و یظهر من خلال هذا القرار أن القاضي الإداري في مجلس الدولة صادق مبدئیا عن الإخطار 

.66التلقائي إلاّ أنه یستوجب حمایة مبدأ الحیاد

، عدل المجلس الدولة الفرنسي عن رأیه، و أقر 2012دیسمبر07و بعد صدور القرار في 

بعدم دستوریة الأحكام التي تجمع بین الإخطار التلقائي و الحكم، و بالتالي تولى الفصل بین 

.67وظائف المتابعة التي أسندها للجنة الجماعیة، و وظیفة إصدار العقوبة، للجنة العقاب

التشكیلة الجماعیة أو تخطر نفسها تلقائیا، و بعدها تقوم اللجنة العقابیة بحیث تُخطر

.بإصدار القرار الردعي

و هذا ما تبنته سلطة السوق المالیة، بحیث تفتح القضیة من طرف الجهاز الجماعي، 

.68وإصدار الجزاء من طرف لجنة التأدیب

الفرع الثاني

تأطیر سلطة التدخل التلقائي

 االاقتصادي لاختصاصهت الضبط سلطاكما بیّنا سابقا لأهمیة التدخل التلقائي لممارسة 

یؤدي إلى تحقیق فصلا عادلا  لا الذيالأمر ،مساسه بمبدأ الحیادتعارضه و القمعي، و إمكانیة 

.في النزاع

، لا نجد أي تنظیم لسلطة الاقتصاديوبالعودة إلى النصوص المنشأة لسلطات الضبط 

بحیث نجد في معظم النصوص أن الجهاز الذي یقوم التدخل التلقائي من قبل المشرع الجزائري،

المرجع ، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصاديعیساوي عزالدین،-66

.379، ص السابق
.المرجع نفسه-67

68-CECILE Ghautier, « Sanction administrative en droit français », publié le 30 novembre 2011, p.18, in :

www.Sanctionadministrative_etude.fr.
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.69بالإخطار هو نفسه من یقوم بالحكم و إصدار العقوبة

جهاز الذي یصدر الو مراقبتها، أین فصل فقط فیما یخص لجنة تنظیم عملیات البورصة

العقوبة عن الجهاز الجماعي الذي یقوم بالإخطار، إلا أن هذا الفصل تم بصفة نسبیة، و هذا ما 

.70سنبینه في المطلب الثاني

مقارنة بنظیره الفرنسي الذي قام بتأطیر إمكانیة التدخل التلقائي، حیث تبنى الفصل بین 

خطار التلقائي، و جهاز إصدار العقوبة، و كان جهاز التشكیلة الجماعیة التي خولت لها عملیة الإ

و نأخذ .السالف الذكر2012دیسمبر 12ذلك بعد صدور قرار من مجلس الدولة الفرنسي في 

)ACPR(سلطة الوقایة الحذرة و التسویة و)AMF(السوق المالیةسلطةعلى سبیل المثال 
71.

أكدت على ضرورة تأطیر سلطة التدخل التينفس الأمر أقرته محكمة استئناف باریس، 

.72التلقائي

و أحسن ما فعل المشرع الفرنسي عندما تبنى الفصل بین من یقوم بالإخطار ومن یصدر 

جمع كل  لأن.، عكس المشرع الجزائريالاقتصاديالعقوبة و قام بتكریسه لدى كل سلطات الضبط 

یتجاوب مع مبدأ في ید جهاز واحد داخل السلطة، لا)المتابعة، التحقیق، الحكم(الصلاحیات 

.لا یضمن محاكمة محایدة و عادلةالحیاد، كما أنّ 

أن یقوم بإعادة النظر فیما یخص سلطة الإخطار التلقائي حتى الجزائريو حبّذ لو المشرع

ذا تنظیمها على مستوى الأنظمة الداخلیة لسلطات الضبط تتماشى مع مقتضیات مبدأ الحیاد، و ك

مراقبة عملیات البورصة و سلطة البرید و لجنة تنظیم و :(قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الإقتصادي-69

كلیة الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، فرع قانون العام،:، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون)المواصلات  كنموذجین

.75، ص 2010تلمسان، سنة 
.المرجع نفسه-68

71-GELARD Patrice, op.cit.
72-IDOUX Pascale, " autorités administratives indépendantes et les garanties procédurales ", RFDA, 2010, p.
920.
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للنظر في المخالفة المرتكبة لقائي لمباشرة أي تدخلب التدخل التی، و تكریس قواعد تسبالاقتصادي

.في القطاع المضبوط

المطلب الثاني

حول فصل جهة التحقیق عن جهة الحكم

، الاقتصاديیعتبر الفصل بین جهتي التحقیق و إصدار العقوبة لدى سلطات الضبط 

.73ضمانة إجرائیة على قدر كبیر من الأهمیة، لما فیه من حمایة لحقوق و مصالح المتهم

، نجد أن المكلف بالتحقیق، یمكن أن یشارك في الاقتصاديو بالعودة إلى سلطات الضبط 

الذي یمس حتما بمبدأ الحیاد، مما یستدعي الشيء المداولة للفصل في القضیة التي حقق فیها، 

.)الفرع الأول(إقصائه من المداولة

الأمركذلك نجد أعضاء سلطة الضبط المكلفون بالمتابعة یشاركون في إصدار العقوبة، 

، مما یستوجب تبني الفصل القمعي قرارلل همتخاذعند إوعیتهم و حیادهم الذي یؤكد عدم موض

.)الفرع الثاني(العضوي 

الفرع الأول

مشاركة المقرر في المداولة

خول المشرع الجزائري للسلطات الإداریة المستقلة التي تتمتع بالاختصاص القمعي، إجراء 

التحریات التي یقوم بها ضباط الشرطة ب، و هي شبیهة تحقیقات و تحریات قبل إصدار العقوبة

، و تهدف هذه التحقیقات إلى البحث عن مدى احترام الأعوان التابعین للقطاع للنصوص القضائیة

.74التشریعیة و التنظیمیة التي تحكم نشاطهم

73-EMANUEL Piwinca, " la dévolution d’un pouvoir de sanction aux autorités administratives indépendantes ",
RFDA, 2012, p. 915.

ستر في اأمام سلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة المتافوك سمیر، صایت عبد الرحمان، نظام المتابعة-74

.42، ص 2015قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، :الحقوق، فرع
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و لقد أسندت عملیة التحقیق في هذه السلطات، لأشخاص مؤهلین یتم تعیینهم من طرف 

و هم المقررون الذین توضع تحت تصرفهم كل الوسائل الضروریة للقیام أعضاء هذه الهیئات، 

.75بمهامهم

على 16و بالرجوع إلى قرار اللجنة المصرفیة المتعلق بتنظیمها و تسییرها، تنص المادة 

یمكن لرئیس اللجنة المصرفیة، تعیین بأمر عضو أو عضوان بصفتهما مقرران من أجل <<:أنه

و یقدم بالتعاون مع الأمین العام من أجل تنفیذ مضمون هذا الأمرتحضیر و متابعة كل ملف 

.>>اقتراحات و إستنجادات على شكل مقرر للجنة المصرفیة) ان(المقرر 

على المقرر أن یوضح ما توصل إلیه <<:أنهمن نفس القرار، على 19و تضیف المادة 

.76>>بدون أن یعطي رأیه

اللجنة المصرفیة یقوم بالتحقیق، و تقدیم تقریر إذن من خلال هذه المواد، فالمقرر في

للجنة، و لا یوجد أي حكم أو نص یمنعه من المشاركة في التصویت، مما یدفعنا للقول أنّه یشارك 

.77في ذلك بدون أي شك

ة، ولا كذلك في مجال المنافسة فالغموض كبیر جدا في النصوص المنظمة لمجلس المنافس

من بین الأشخاص الذین لهم  أنه كة في المداولة، حیث نجد یمنع المقرر من المشار شيء 

و هنا یظهر التداخل الفعلي بین مهام التحقیق ،78صلاحیة المشاركة في المداولات، المقررون

.79وتسلیط العقوبة، الشيء الذي یمس بمبدأ الحیاد

.225خرشي إلهام، المرجع السابق، ص -75
،السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصاديالرقابة القضائیة على عیساوي عزالدین،:أشار إلیه-76

.375المرجع السابق، ص 
77-TAIBI Achour, Le pouvoir répressif des autorités administrative indépendantes de régulation économique,
témoin de la consécration d’un ordre répressif administratif : (étude comparative des droits français et algérien),
thèse pour l’obtention du grade de docteur, discipline droit des affaire, université Panthéon _ Sorbonne, Paris1,
2015, p . 582.

.18تافوك سمیر، صایت عبد الرحیم، المرجع السابق، ص -78
المرجع ،الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصاديعیساوي عزالدین، -79

  .367ص  السابق،
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على تنص مختلف الأحكام المنشئة لسلطات الضبط المستقلة فمقارنة بالمشرع الفرنسي، 

التحقیق للمقرر الذي لا یشارك في المداولة، أو یشارك فیها لكن بدون أن یقوم إسناد مهمة

.بالتصویت

في فرنسا أعادت تنظیم إجراءات التحقیق والعقاب الضبط الإقتصاديو العدید من سلطات 

هذه النقض الفرنسیة، حیث قضت محكمةبناءا على إجتهاد كل من مجلس الدولة الفرنسي و 

في  هتحقیقلسببفي المداولةلى رفض مشاركة العضو المقررع Ouryالأخیرة في قرار 

.80الوقائع

الإلكترونیة و البرید، الاتصالاتو من بین السلطات التي تأثرت بهذا القرار، سلطة ضبط 

حیث أوكلت عملیة التحقیق للموظفین التابعین للوزارة المكلفة بالبرید و لسلطة الضبط، أما سلطة 

.81فرض العقوبة، فترجع للجهاز الجماعي

یظهر أن المشرع الفرنسي كرس مبدأ الفصل الوظیفي بین جهاز المكلف بالتحقیق و جهاز 

.إصدار العقوبة

، الذي ألغى قرار هیئة2006جویلیة 26مجلس الدولة الفرنسي، بتاریخ صدر قرار من 

حیاد أعضاء لجنة الجزاءات بالخصوص العضو  عدم بسبب،)AMF(سلطة السوق المالیة

.82المقرر

كما قضت محكمة النقض الفرنسیة، أن العضو المقرر في مجلس عملیات 

لا یشارك في المداولة، و أكدت للمرة الثانیة على البورصة،المكلف بمهمة التحقیق في الأحداث،

ضرورة عدم مشاركة المقرر في المداولة و ذلك بالطعن ضد قرار محكمة إستئناف باریس، وأقرت 

من 6أن مشاركته في المداولة حتى بدون تصویت منافي لمبدأ الحیاد، المنصوص علیه في المادة

.الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیة

//:de-mafr.fr/fr/article/courhttp-:، أنظر الموقع1999فیفري5صادر بتاریخ ،OURYقرارمحكمة النقض، -80

4-pleniere-assemblee-cassation/
81-Voir l’article L.11-36 et 3-5 de code des postes et communications électroniques: www.Legisfrance.gouv.fr

www.legifrance.gouv.fr:، أنظر الموقع2006جویلیة26الصادر في  29308قرار رقم مجلس الدولة -82
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أن المشرع الفرنسي سعى حول إیجاد حلول لمشكل الحیاد بشأن مشاركة المقرر في یبدو

المداولة لإصدار العقوبة، و ذلك إما بمنعه تماما من المشاركة، إما تفرقة تامة و واضحة بین 

.83الحكمو الجهاز المكلف بالتحقیق، 

القانون الجزائري، لم یتم إثارة هذه المسألة في قرارات مجلس الدولة، فالمسألة تبقى  عكس

.إلى حد الآنمطروحة 

إذن لتجنب أي تعدي على مبدأ الحیاد في جانبه الموضوعي، على المشرع الجزائري أن 

یكرس بصفة صریحة في القوانین المنظمة لسلطات الضبط، إقصاء المقرر من المشاركة في 

المداولة أو المشاركة و لكن بدون إعطائه الحق في التصویت، أو منعه تماما من ذلك إذا كانت له 

.علاقة مع المؤسسة المعنیة بالمتابعة

لكن التساؤل یبقى مطروحا، هل تكتفي السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال 

لوظیفي، لتحقیق الحیاد؟ أم یستوجب التي منحت لها السلطة العقابیة بتبني الفصل االاقتصادي

الأمر تكریس مبدأ الفصل العضوي؟

الفرع الثاني

ضرورة تكریس مبدأ الفصل العضوي

یقتضي هذا المبدأ عدم الجمع بین أعضاء الجهاز الجماعي لسلطات الضبط و أعضاء 

.اللجان التي تفصل في العقوبة

dualité"و تظهر أهمیة الازدواج العضوي organique"وجهات النظر بین ختلافبإ

.الجهاز الجماعي و جهاز إصدار العقوبة، هذا ما یسمح بتحقیق الحیاد الموضوعي

فالمشرع الجزائري ضمن نوعا ما الفصل الوظیفي  كما بیّناه سابقا من خلال إنشاء غرفة 

هرباء والغاز، التحكیم و التأدیب لدى لجنة عملیات البورصة و مراقبتها، و غرفة التحكیم للجنة الك

83- REMY .Pilippo, " AAI et pouvoir de sanction : le point par un rapport d’information parlementaire "publié le

02/11/2010 ,in : http://www.assemblée-general.fr, pp. 1-6.

.
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غیر أن عند التمعن في تشكیلة هاتین اللجنتین، نجد أنه بعض أعضائها هم أعضاء في الهیئة 

.نفسها، كرئیس لجنة التحكیم و التأدیب للجنة عملیات البورصة، هو نفسه رئیس الهیئة ككل

و بالتالي تخویل سلطة العقاب للسلطات الضبط المستقلة دون الفصل العضوي بین من 

.خروجا عن مبدأ الحیاد، یعّدتابع، من یتهم، ومن ینطق بالعقوبةی

الفصل العضوي إلى جانب تعمیم تكریسهو في طریقعكس المشرع الفرنسي الذي 

الفصل الوظیفي بین أجهزة التحقیق و المتابعة من جهة، و أجهزة النطق بالعقوبة من جهة ثانیة، 

و ذلك من خلال منح صلاحیة المتابعة للجهاز الجماعي، صلاحیة التحقیق للمقرر، والصلاحیة 

.84الثالثة للجنة الجزائیة للنطق بالعقوبة من دون حضور المقرر

قامت بتغییر جدّ مهم في الإجراءات، سواء من )ACPR(ذ على سبیل المثال سلطةنأخ

بین سلطة المراقبة، الناحیة الهیكلیة أو الوظیفیة، و أصبح الفصل واضحا في ظل هذه الهیئة، 

مارسها جهاز یالبولیس الإداري، و سلطة إصدار العقوبات، و كل من هذه السلطات ،سلطة

.خاص في هذه الهیئة

هذه أن المشرع الفرنسي أحدث الفصل العضوي إلى جانب الفصل الوظیفي في ظل إذا  نستنتج 

.85هیئةال

لكن بالرغم أن المشرع الفرنسي سعى لفصل الوظائف داخل الهیئات سلطات الضبط 

بالنسبة للمتابعین أمامها، فإن الهیئة فالإقتصادي، غیر أن هذا لا یكفي لإزالة الشك حول حیادها، 

من أصدرت العقوبة، و من الصعب إقناع الذین لا تتوفر فیهم الثقافة القانونیة، أن الحیاد في ككل

.ظل هذه الهیئة محترم

بسببفي قضیة رفعتها مؤسسة الاستثمارات إلى القضاء الفرنسي ضد اللجنة المصرفیة، و 

 هذه ویة داخلشككوا القضاة في وجود تفرقة عض،متابعتها و محاكمتها بواسطة نفس الأعضاء

:اللجنة

Les juges européens mettent donc en doute l’existence du la séparation

organique au sein de la commission bancaire en cause et affirment que : << la

.334خرشي إلهام، المرجع السابق، ص -84
85TAIBI Achour, op.cit, p. 590.
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requérante pouvait ouvrir des doutes objectivement fondés quant à

l’indépendance et à l’impartialité de la commission, du fait de l’absence de

distinction claire entre ses différentes fonctions86 .>>

، بمعاقبة هیئة إداریة مستقلة، لتعدّیها 2007مارس 07و كما سبق لمحكمة باریس، في 

، حیث تبین أن نفس الأعضاء KPMGعلى مبدأ الحیاد في جانبه الموضوعي، في قضیة 

.87المتواجدون في الجهاز الجماعي، شاركوا في إصدار العقوبة

، إلا أن النصوص المنظمة تنظیمهال الضبط الإقتصاديسلطات أكثر من ذلك، فرغم إعادة

 ة، مثلا سلطة البرید و الاتصالات الإلكترونیلها توحي بأن الهیئة ككل من تصدر العقوبة

)ARCP(، 3-5فالمادةL.نصت صراحة أن الهیئة  ةالإلكترونیتصالاتمن قانون البرید و الإ

تابعة و التحقیق و القمع ممن الصعب التأكید أن مهمة البتاليهي من تصدر العقوبة، و 

.88مستقلین

 02في  بالرجوع إلى القرارین الصادرین من مجلس الدستوري الفرنسي، الأول الصادر

تضمنا أنّه لا یمكن لأي سلطة ضبط  ناللذا، 2012دیسمبر02الثاني في،201189دیسمبر

، ولم تشترط الاستقلالیةمبدأ الحیاد و ل إحترامهابشرط إلاّ المستقلة ممارسة السلطة العقابیة،

.90الازدواجیة العضویة

العضویة، و ترك الازدواجیةالأوروبیة لحقوق الإنسان، لم تفرض بالضرورة الاتفاقیةأیضا 

.91الحریة لهذه السلطات لتنظیم قواعد الفصل الوظیفي أو العضوي

86-HERVIEUX Nicolas,"Carences dans l’indépendance et l’impartialité de la Commission bancaire française",
publié le 15 juin 2009,in:http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr.
87- cour d’appel paris, arrêt de 7 mars 2007, in :www.legifrance.gouv.fr
88-Article L5-3 du code des postes et des communications électroniques, dispose que : « L’autorité de régulation
des communications électroniques et des postes …. Peut prononcer des sanctions ».

www.conseil-:، أنظر الموقع التالي2011دیسمبر 2المؤرخ في 2011/200 رقم قرار مجلس الدستوري،-89

constitutionnel.fr
.،المرجع السابق2012دیسمبر 02الصادر في  2012/280قرار رقم  مجلس الدستوري،-90
.366خرشي إلهام، المرجع السابق، ص -91
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حول هذه المسألة، فالبعض یرى أن لكي یتحقق الحیاد الذي كان اختلفواكما أن الفقهاء 

إلى جانب الازدواجیة  ة، یفرض تكریس الازدواجیة الوظیفیالغرض من منح سلطة العقاب

.92العضویة، أما البعض الأخر، یتجه أكثر إلى تكریس الفصل العضوي

في الجزائر، لم لیصدر لحد الآن أيّ إجتهاد قضائي حول مسألة الحیاد الموضوعي، مما 

القرارات القمعیة التي تصدرها سلطات الضبط الاقتصادي لمبدأ استفاءیدفعنا إلى التساؤل، لمدى 

علما أنه  من الناحیة الواقعیة، لا نجد أي فصل بین المهام، سواء من الناحیة العضویة أو الحیاد،

الوظیفیة؟  

و  ومن أجل ضمان إحترام سلطات الضبط الإقتصادي لمبدأ الحیاد، قام المشرع الجزائري

الفصل و هذا ما سنبینه في قضائیة، القانونیة و البإحاطته بمجموعة من الضمانات الفرنسي

.الثاني

.366لمرجع السابق، ص ا خرشي إلهام،-92



  :الفصل الثاني

  مبدأ الحياد  احترامضمانات  
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سلطات الضبط الإقتصادي لمبدأ الحیاد عند مباشرتها للسلطة من أجل ضمان إحترام

، قام المشرع الجزائري بوضع مجموعة من الضمانات التي من شأنها إضفاء الموضوعیة القمعیة

على القرار القمعي الذي توقعه

مراعاة كل من تتمثل فيضمانات قانونیة التي :و یمكن تقسم هذه الضمانات إلى نوعین

لعضو المخالف لمبدأ ا معاقبةو  ،كإجراء وقائيالعزلو التسبیب ، في إتخاذ القراراتعیة مبدأ الجما

، والضمانات القضائیة المتمثلة في تكرس حق الطعن للعون الذي صدر )المبحث الأول(الحیاد 

).المبحث الثاني(ضدّه قرار قمعي مجحفا لحقه، 



  الحيادضمانات إحترام مبدأ                                                                   : الفصل الثاني

34

المبحث الأول

سلطات الضبط الاقتصادي لمبدأ الحیادلإحترامالضمانات القانونیة 

ضمانا لتطبیق سلطات الضبط الاقتصادي لمبدأ الحیاد، و إثبات موضوعیتها، و جعلها 

عن مظنة المیل لأحد الأطراف، یستوجب علیها اتخاذ كل الإجراءات القانونیة، التي تعتبر بعیدة

اء التسبیب القرار القمعي، الذي یساهم إجر منها مبدأ الجماعیة في إتخاذ القرارات و ضمانات للحیاد، 

، كذلك مبدأ عزل الأعضاء إذا ما تبین )المطلب الأول(بقدر كبیر على حیاد الهینة التي أصدرته 

وجود أسباب، تؤدي به إلى تحیّزه لطرف ما، و تسلیط عقوبات مالیة، التي تصل إلى حبس 

).لثانيالمطلب ا(العضو، جزاء مخالفته لمقتضیات مبدأ الحیاد 

المطلب الأول

   اتفي إتخاذ القرار التسبیب مبدأ الجماعیة و

یعتبر تعدد أعضاء سلطات الإقتصادي و إختلاف صفتهم و مراكزهم القانونیة مظهر یضمن 

).الفرع الأول(حیادها خاصة عند مباشرتها للسلطة القمعیة

الجزاءات الإداریة التي توقعها الإدارة تصدر في صورة قرار إداري كان لازما و بما أنّ 

في  تسبیب، و ذلك لما یلعبه هذا المبدأ من أهمیة بالغةال تمثل فيیشكلیاا إجراءاحترامعلیها 

.)الفرع الثاني(إضفاء المشروعیة على ذلك القرار 

الفرع الأول

اتفي إتخاذ القرار مبدأ الجماعیة

»یقضي مبدأ الجماعیة  principe de collégialité إتخاذ قرار في هیئة تتشكل على «

فهو ، الأقل على ثلاثة أعضاء، وهو مبدأ لا یقل أهمیة عن المبادئ الأخرى التي تضمن الحیاد

التي تحمي حقوق و حریات الأشخاص، بحیث ینقص من أحسن ضمان لمحاكمة عادلة و محایدة 
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یمكن أن یتعرض لها العضو سواء بسبب میوله، إعتقاداته، و شخصیته، مما یؤدي التأثیرات التي 

.93إلى إصدار قرار أو حكم یستوفي للحیاد

یعد تكریس الطابع الجماعي أمام سلطات الضبط الإقتصادي في حدّ ذاته ضمانة للحیاد، 

و منه یفرض مبدأ تعدد الأعضاء، الأمر الذي ینتج عنه تعدد الأراء و الأفكارأنّهعلى إعتبار

الوصول إلى حلول متوازنة و توافقیة، بحیث یصعب في كثیر من الأحیان التأثیر على مجموعة 

.كاملة من الأعضاء، بینما یسهل ذلك في مواجهة و تأثیر على شخص واحد

، نجد أنّها تضمن لطات الضبط الإقتصاديو من خلال إستقراء نصوص التأسیسیة لس

 14و  04الطابع الجماعي، إذ نلاحظ أنّ عدد أعضاء مختلف هذه السلطات یتراوح تقریبا ما بین 

، كذلك ءأعضا08تضمّ عضو دون إخضاعها لمعیار موّحد فمثلا عدد أعضاء اللجنة المصرفیة

تنوّع في تشكیلة الأعضاء، فهي ، كما نلاحظ أعضاء09السمعي البصري تتكون من ضبطسلطة

  .الخ...تضم متخصصین، قانونیین

بالنسبة للمشرع الفرنسي، فإنه لم یخرج هو الأخر عن هذه القاعدة، و نلاحظ تزاید كبیر في 

عدد أعضاء بالنسبة لبعض السلطات الضبط الإقتصادي، نأخذ على سبیل المثال اللجنة الوطنیة 

.94عضوا17ضم و الحریات، فهي ت الآليللإعلام 

إجراء مداولة جماعیة حتماتكریس مبدأ الجماعیة في التشكیلة، یضمنو بالتالي عند

لإصدار قرارات بصفة عامة و القرارات القمعیة بصفة خاصة عند ممارستها للإختصاص القمعي، 

6، كمجلس المنافسة لا تصح مداولاته إلا بحضور الأمر الذي یضمن الموضوعیة و الحیاد

.95أعضاء عل الأقل، و یتّخذ قراراته بالأغلبیة البسیطة

93- COHENDET Marie-Anne ," La collegialité des juridictions : un principe en voie de disparition ? ", RFDC ,
n° 62, p p, 713-735.

.148-147خرشي إلهام، المرجع السابق، ص ص - 94

.45أوجیت كریمة، عكوش زینة، المرجع السابق، ص -95
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كذلك مجلس البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لا تكون مداولاته صحیحة إلاّ 

.96من أعضائه لإتخاذ القرار05بإجتماع 

بالعودة إلى نظیره الفرنسي، نجده كرس أیضا مبدأ الجماعیة في المداولات، كسلطة 

.97، فالقرار القمعي یؤخذ بأغلبیة الأصواتق المالیةواالأس

لا تصح مداولاتها إلا بحضور الأغلبیة، )ACPR(الرقابة الحذرة و التسویة كذلك هیئة

.98من القانون النقدي و المالي612-38دون حضور المقرر، و هذا ما نصت علیه المادة 

 إلىیلعب دور مهم  اتعتماد على الجماعیة في إتخاذ القرار نستخلص في الأخیر أنا الإ

.حقیقة إحدى ممیزات هذه السلطات و هي الحیادتجسید 

الثانيالفرع 

ة یبیب القرارات القمعمبدأ تس  

یقصد بتسبیب الجزاء الإداري  ذكر الإدارة في صلبه لمبررات إصداره لیُعلم المخاطبین به، 

.99بالدوافع التي لأجلها عوقبوا إداریا

الجزائیة أین نجد القاضي ملزم بتسبیب الأحكام قصد إضفاء نوع من الأمر نفسه في المادة 

لیها إو ذلك بسرده لمجموع الأدلة الواقعیة و الحجج القانونیة التي إستند ،100الشفافیة على أعماله

.101في تكوین قناعته، فبانعدام التسبیب تنعدم شرعیة الأحكام و قانونیتها

.52قوراري مجدوب، المرجع السابق، ص- 96

www.amf.france.org :أنظر الموقع التالي -97

98- L’article L. 612-38 de code monétaire et financier précise que : « La commission des sanctions ne peut siéger
que si la majorité des membres sont présent… ».

لإستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي، قرفي إبتسام، النظام القانوني للعقوبة الإداریة في الجزائر، مذكرة -99

.57، ص 2013قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، :تخصص
.24بلعلواش ملیكة، واري صونیة، المرجع السابق، ص -100
.35، ص 2008، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، سنة 02عمار بوضیاف، القضاء الإداري، ط -101
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إلحاق في جال العقوبات الإداریة، نظرا لإمكانیتها ویكتسي التسبیب مكانة جدّ خاصة في م

.102لأشخاص المخاطبین بهااالأضرار ب

على وجوبیة التسبیب  و تعلیل  الأحكام و ذلك 1996و لقد أكد الدستور الجزائري لسنة 

.103>>...تعلل الأحكام القضائیة<<:التي تنص علىمنه162في نص المادة 

جوهریة یخدم مبدأ حیاد سلطات الضبط الاقتصادي عند كما یعد التسبیب ضمانة هامة و

.104توقیعها للجزاء

و تبرز أهمیة التسبیب في إحاطة لمن صدر في حقه الجزاء بدوافع إصدار القرار القمعي، 

كذلك تظهر أهمیته لجهة المصدرة للقرار بحیث یؤدي بها إلى دراسة قراراتها بشكل دقیق بالإضافة 

للقاضي حال إعماله لرقابته على مشروعیة ذلك القرار حیث یتأكد من مدى  ةبالنسبإلى أهمیته 

بعبارة أخرى عدم تسبیب القرار یمنع القاضي من ،105إصابة الإدارة من خطئها في إصدارها الجزاء

.106تقییم الشرعیة الداخلیة للقرار المطعون فیه

سلطة توقیع العقاب عند الاقتصاديأن المشرع الجزائري منح لسلطات الضبط باعتبارو 

.القمعي، نجده ألزمها بالمقابل بتعلیل و تسبیب قراراتهالاختصاصهاممارستها 

لسلطات، نجدها نصت على إلزامیة التسبیب ا لهذه فبالرجوع إلى بعض القوانین المنشأة

المعدل و المتمم ألزمت مجلس 03-03من الأمر 45أین نجد المادة 107كمجلس المنافسة

قانون عام، كلیة :كتون بومدین، العقوبة الإداریة و ضمانات مشروعیتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص-102

.68، ص 2011سیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، االحقوق و العلوم السی
.، المرجع السابقدستورالمن 162أنظر المادة -103

تحولات :سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعخمایلیة-104

.31، ص 2013الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.60سابق، ص قرفي إبتسام، المرجع ال-105

106- TAIBI Achour, op.cit, p. 599.
107 - BERRI Noureddine, op.cit, p. 298.
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یتخذ مجلس المنافسة |<< :يعللة، بحیث جاء في مضمون هذه المادة مایلمأوامر باتخاذسة المناف

.108>>...أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة

من القانون 139الأمر نفسه بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز بحیث نصت المادة 

قرارات لجنة الضبط مبرّرة، و یمكن أن تكون موضوع یجب أن تكون <<:على مایلي02-01

.109>>طعن قضائي لدى مجلس الدولة

الذي ینظم نشاط السمعي البصري نجد المشرع نص على مبدأ كذلك عند الرجوع إلى قانون 

تبلغ قرارات <<:من هذا القانون التي تنص105التسبیب و ذلك ما یفهم من خلال نص المادة 

لبصري المتعلقة بالعقوبات الإداریة معللة إلى الأشخاص المعنویین سلطة ضبط السمعي ا

.110>>السمعي البصري المعنیةالاتصالخدمات باستغلالالمرخص لهم 

أما الهیئات الأخرى فلم تتناول النصوص المنشأة لها هذا المبدأ، لكن هذا لا یعني أنها 

.غیر ملزمة بتسبیب قراراتها

أثار هذه النقطة في قضیة یونین بنك ضد محافظ بنك و لقد سبق لمجلس الدولة أن

الجزائر، بحیث قضى على وجوب اللجنة المصرفیة بتسبیب  قراراتها بالرغم عدم وجود في قانون 

و هذا لأن التسبیب یبرهن على سلامة القرارات و موافقتها 111النقد و القرض أي نص یلزمها بذلك

.لمبدأ الحیاد

.المتضمن قانون المنافسة، المرجع السابق،03-03من الأمر 45المادة -108
.المتعلق بالكهرباء و الغاز، المرجع السابق01-02من قانون 39المادة -109

.، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، المرجع السابق04-14من القانون رقم 105المادة - 110

المرجع ،الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصاديالدین،ز عیساوي ع-111

.373السابق، ص 
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حیز التنفیذ في لالذي دخ1979جویلیة 11بإصدار قانون في المشرع الفرنسي، قامأما

، بمقتضاه أوجب الإدارة تسبیب جمیع قراراتها الإداریة التي لیست في صالح 1980جانفي11

.112یؤثر سلبا في المراكز القانونیة للمخاطبین بهاالتي، بمعنىالأفراد

و ذلك من خلال قراره رقم المبدأ،المجلس الدستوري الفرنسي على أهمیة  هذا و لقد أكدّ 

أین أثار هذا المبدأ من خلال إلزام مجلس الأعلى لسمعي البصري بتسبیب قراراتها 88-248

.113القمعیة

كرست هذا نجدهافي فرنساالاقتصاديو بالعودة إلى القوانین المنشئة لسلطات الضبط 

.الجزائريالمبدأ بالنسبة لجمیع سلطات الضبط الاقتصادي، عكس المشرع

و لقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على أن هذه السلطات ملزمة بتعلیل و تسبیب قراراتها 

و بالتالي متى كان هناك قرار قمعي غیر معلل، یمكن للمعني بذلك الجزاء ممارسة حقه .القمعیة

.114المتمثل في الطعن

لحقوق الإنسان نجد أنّها نصت على مبدأ التسبیب الذي الأوربیةالاتفاقیةو بالعودة إلى 

یرتبط من جهة بمبدأ الحیاد، ومن جهة أخرى بالحق في الطعن، إلا أنّ هذه الإتفاقیة لم تضع أي 

منها نجدها تقضي أنّ كل 13، لكن عند العودة إلى المادة حكم صریح یلزم الإدارة بتسبیب قراراتها

تفتح للمعني بالقرار مجالا الاتفاقیةالمنصوص علیها في هذه  تإعتداء على الحقوق و الحریا

.115للطعن

.69كتون بومدین، المرجع السابق، ص :أشار إلیه- 112

http://www.conseil-:، أنظر الموقع1989جانفي 17الصادر في  248-88قرار رقم   -113

constitutionnel.fr
114-TAIBI Achour , op.cit., p p. 595 -596.
115-« toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à
l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par
des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
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المطلب الثاني

جزاء مخالفة مبدأ الحیاد

إن ضمانة استقلال أعضاء سلطات الضبط الاقتصادي، هو عدم تعرضهم للعزل من قبل 

یكفي توفر أي ، بحیث بصفة مطلقةالسلطة التي عیّنتهم، إلاّ أن هذه القاعدة لا یمكن تطبیقها 

، كما یمكن 116)الفرع الأول(سبب من الأسباب قد یؤدي إلى عزل العضو كمخالفته لمبدأ الحیاد 

تعرض أي عضو  لدى هذه السلطات عامة و الممارسون لسلطة العقاب خاصة، لعقوبات التي 

).الفرع الثاني(تكون في بعض الأحیان سالبة للحریة 

الفرع الأول

عزل أعضاء الممارسون لسلطة العقاب

كرس المشرع الجزائري إجراء العزل، في قانون إجراءات المدنیة و الإداریة، تحت عنوان رد 

القضاة، و ذلك إذا ما تبین أن للقاضي له علاقة بالمتقاضین، أو كانت له مصلحة في الدعوى، 

مة، ضمانة لمحاكمة عادلة، مادیة أو معنویة الأمر الذي یضمن حیاده و تنزهه عن الخصو 

أمّا بالنسبة للسلطات الإداریة المستقلة الضابطة في .117وتكریسا لحق المتقاضي في عدالته

المجال الاقتصادي و التي تتمتع باختصاص قمعي، فتظهر أهمیة تكریسها لهذا المبدأ، في تجنب 

.یاد في جانبه الشخصيتعرض القرار القمعي الصادر منها للإلغاء بسبب التعدي على مبدأ الح

و من بین الأسباب المشروعة للعزل، توفر حالة من حالات التنافي المشیرة إلیها في 

النصوص المنشئة لسلطات الضبط الاقتصادي السالفة الذكر و التي وضحنها جیّدا في الفصل 

.الأول تحت عنوان حالات التنافي

.196المرجع السابق، ص خرشي إلهام، -116
، ط 2008فیفري 23مؤرخ في 09-98قانون رقم :بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة-117

.189، ص 2011، منشورات بغدادي، الجزائر، 02
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الغاز، نجد أنّها تنص على توزیعهرباء والمتعلق بالكمن القانون122المادة  إلىبالعودة 

.118>...تعلن تلقائیا و بموجب مرسوم رئاسي استقالة أي عضو<<:مایلي

وما نلاحظه هو سكوت المشرع فیما یخص عزل أعضاء خاصة الممارسون لسلطة العقاب 

أدیبیة في كل من سلطة ضبط البرید و المواصلات، اللجنة المصرفیة، مجلس المنافسة، الغرفة الت

عضویتهم في انتهاءلا یوجد أيّ إشارة لأسباب،119الخ...للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها

مدة عهدتهم، خاصة إذا تواجدوا في حالة التنافي، و هذا ما یتعارض مع مبدأ الحیاد، غیر أنّه عند 

سلطة التعیین، سلطة التمعن في النصوص المنظمة لهاته السلطات، نفهم أنّه للسلطة التي لها 

.تقدیریة واسعة لعزلهم، الأمر الذي یمكن أن یدخل ضمن الأسباب الشخصیة

، ذلك 120في القانون الفرنسي، تبنت القوانین المنشأة لسلطات الضبط المستقلة مبدأ العزل

، حیث یمكن )ACPR(، و نأخذ على سبیل المثال هیئة الامتناعفي حالة توفر حالات التنافي و 

، عضاء اللجنة إذا ما وجد سبب جدّي یؤدي إلى التشكیك في حیادهم، أو إذا تبین لهم ذلكعزل أ

.121، من القانون النقدي و الماليL.612-38و هذا ما جاء في المادة 

من القانون النقدي .621L-39-2نفس الأمر بالنسبة لسلطة الأسواق المالیة في المادة 

.122والمالي

، عبر القنوات الغاز توزیع، یتعلق بالكهرباء و 2002فیفري -05مؤرخ في 01-02من قانون رقم 122المادة -118

.المرجع السابق
أیت مولود فاتح، حمایة إدخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة لدكتوراه في -119

.404، ص2012و، وم، جامعة مولود معمري، تیزي وز العل
120-LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme," L’indépendance des autorités de régulation financière, à l’égard des

opérateurs régulés", RFAP, 2012/2013, p.p. 667-676.
121 -L’article L .612-38 de code monétaire et financier stipule que : << la récusation d’un membre de la
commission de sanction est prononcée à la demande d’une personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse
de mettre en doute l’impartialité de ce membre. >>.
122-L’Article L.621-39-2 du code monétaire et financier dispose que <<La personne mise en cause qui veut
récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande …>>.
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نصت على هذا الإجراء في نص المادة )مجلس المنافسة سابقا(أیضا سلطة المنافسة 

2-461L.123من القانون التجاري.

بالنسبة لإجراءات العزل، فقد نظّمه المشرع الجزائري بنفس طریقة التعیین، و ذلك بموجب 

.مرسوم رئاسي من طرف السلطة التي عینته

نظیره الفرنسي، فیمكن للطرف المتابع أمام سلطة ضبط ما، أن یطلب عزل أيّ  عكس

.عضو یشك في حیاده، و هذا ما یتبین في النصوص السالفة الذكر

فمثلا على الشخص المتابع أمام لجنة العقاب لسلطة السوق المالیة، أن یطلب عزل عضو 

دى أمانة لجنة العقاب خلال ما یشك في حیاده، و من أجل ذلك یلتزم بإیداع تصریح ل

یوما 15طلبه،إذا تعلق الأمر بالمقرر أو ثبتمطالبته العزل و الأدلة التي تشهر،یتضمن سبب 

بالنسبة للعضو الذي سیشارك في المداولة، و على العضو بصفة عامة و المقرر بصفة خاصة أنّ 

الأسباب، و یرجع للجنة الفصل أیام ، إما بقبول العزل أو نقده لتلك 8الطلب خلالیرد على ذلك

.124في ذلك الطلب

من خلال المقارنة بین القانون الفرنسي و الجزائري، أن المشرع الجزائري أغفل عن ذكر 

العدید من المسائل المتعلقة بإجراءات العزل ، خاصة مطالبة الأطراف المتابعین أمام أي سلطة 

عن مدة الفصل في طلب العزل، و لا ضبط اقتصادي لعزل أي عضو یشككون في حیاده، و لا 

عن استخلاف العضو محل العزل استثناءا مجلس المنافسة، عكس نظیره الفرنسي الذي نظم هذا 

.الإجراء بدقة و وضوح

123-Voir l’article L.461-2 du code de commerce in : www.legifrance.gouv.fr
124-Voir l’article L.639-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 du code monétaire et financier, in : www.legifrance.gouv.fr.
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الفرع الثاني

العقوبات المقررة للأعضاء عند مخالفتهم لمبدأ الحیاد

بموجبه وحد تطبیق حالات المتعلق بحالات التنافي الذي 01-07بعد صدور الأمر رقم 

التنافي على أعضاء سلطات الضبط الاقتصادي، وضع المشرع مجموعة من العقوبات، توقع على 

.125من هذا الأمر، 2،3،4الموادعلى هؤلاء الأعضاء عند مخالفتهم لما ورد في

بحیث إذا كان أحد أعضاء سلطات الضبط الاقتصادي، عند ممارسته لسلطة القمعیة 

ه إحدى حالات التنافي مثلا كان یمارس نشاط مهني أخر یتنافى مع وظیفته داخل تحققت فی

السلطة الضبط التي یعمل فیها أو كان یمتلك مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسات التي 

مؤسسة تعمل على مستوى ضمنوا فیها سابقا الإشراف علیها أو رقابتها، و بصفة عامة في كل 

.126أخر هیئة مستخدمة إخطار الجهات القضائیة المختصة، یجب علىذلك القطاع

أشهر إلى سنة واحدة )6(وبالتالي یعاقب ذلك العضو المعني بالخرق بالحبس من ستة 

.127دج 300،000دج إلى  100،000غرامة مالیة من وب

المنصوص علیها سنتینكذلك الأمر عند مخالفة شرط الإلتزام بالتصریح عقب إنقضاء مدة 

من تتراوحمن الأمر السالف الذكر ، یعاقب العضو المخالف بغرامة مالیة  03ادة في الم

.128دج 500،000دج إلى  200،000

المتعلق بحالات التنافي و الإلتزمات الخاصة ببعض المناصب 01-07من الأمر رقم 4,3,2أنظر المواد -125

.والوظائف، المرجع السابق
.الأمرمن نفس05أنظر المادة -126
.من نفس الأمر06أنظر المادة -127
.من نفس الأمر03أنظر المادة -128
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حكام المطبقة على مخالفة المواد المتعلقة الأو بالعودة إلى نظیره الفرنسي نجده نظم 

بوظائفهم بحالات التنافي بصفة دقیقة و مفصلة و بشكل یجعل أعضاء هذه السلطات یقومون 

.خاصة القمعیة بكل موضوعیة و حیاد

عند نظرها في (HATVP)ومیةبحیث إذا تبین لأعلى هیئة لشفافیة الحیاة العم

العهد الإنتخابیة التي مارسوها أعضاء و  الوظائف،حات المكتوبة المتضمنة للمنافعالتصری

المصالح ، سوف تتبع عدة سلطات الضبط سواءا في السابق أو في الحاضر، و جود حالة تنازع 

فتقوم في أول مرحلة بالتحاور مع العضو المعني بتنازع .إجراءات من أجل وضع حد لهذا التنازع

المصالح من أجل إیقاف هذا التنازع، كمثلا عدم مشاركته في المداولة المعنیة بالتنازع المصالح أو 

  ...فةفي بعض الحالات تخلي ذلك العضو على تلك المصلحة أو الوظی

حالة تنازع المصالح ، تتخذ هذه الهیئة تدابیر إلزامیة على شكل أوامر ، استمرتو إذا 

.129أورو 15000غرامة مالیة تقدر ب وبوفي حالة مخالفتها سیعاقب بالحبس لمدة عام 

المبحث الثاني

لمبدأ الحیادلإحترامالضمانات القضائیة

الاختصاصالتي لها صلاحیة ممارسة الاقتصاديكل النصوص المنشأة لسلطات الضبط 

القمعي أخضعت القرارات الصادرة بشأن ذلك لرقابة القاضي، هذه الأخیرة تعد ضمانة جوهریة 

هذه السلطات للضمانات الموضوعیة و عند عدم إحترام،بالنسبة للأعوان المعنیین بالقرار القمعي

.الإجرائیة السابقة عند توقیعها العقوبة بصفة عامة و مبدأ الحیاد بصفة خاصة

وبالتالي إذا وجد القاضي أن إحدى تلك القرارات المطعون فیها لم تحترم مبدأ الحیاد، فإنه 

.)المطلب الأول(النظر في هذه الطعون؟اختصاصیملك سلطة إلغائه، لكن لمن منح المشرع 

و إذا ما ألحق ذلك القرار القمعي ضررا بالشخص المعاقب، له أن یرفع دعوى المسؤولیة، 

.)المطلب الثاني(  ؟لكن إلى أي جهة یرفعها

www.hatvp.fr :أنظر الموقع- 129
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المطلب الأول

القضائي المزدوج للفصل في الطعون بالإلغاءالاختصاص

بالنظر في الطعون بالإلغاء المتعلقة بالقرارات الاختصاصلقد وزع المشرع الجزائري 

القمعیة الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة بین مجلس الدولة و القاضي العادي، لكن تمیزت  

في هذا المجال بنوع من الخصوصیة حیث خرج المشرع الجزائري عن الاختصاصمسألة توزیع 

ة ملمجلس الدولة للنظر في الطعون المقدبصفة عامة الاختصاصمبدأ أساسي و المتمثل في منح 

للقاضي الاختصاص، بتحویله )لفرع الأول(ضد القرارات العقابیة التي تصدرها هذه السلطات

و في الأخیر التطرق إلى ،)الفرع الثاني(في بعض القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة العادي

.)الفرع الثالث(نفیذ القرارت القمعیة كأثر للطعنوقف ت

الفرع الأول

الإختصاص الأصیل للقاضي الإداري للفصل في دعاوى الإلغاء

الأصیل للنظر في دعاوى الإلغاء ضدّ الاختصاصیعتبر القاضي الإداري صاحب 

.130ها القمعيتعند ممارستها لإختصاصالاقتصاديالقرارات القمعیة التي تصدرها سلطات الضبط 

.131عیةو و طبیعة الرقابة التي یمارسها مجلس الدولة في هذه الحالة هي رقابة فحص المشر 

ه السلطات نجد أن المشرع الجزائري أكد ذو المنظمة لهتأسیسیةو بالعودة إلى القوانین ال

على تخویل حق الفصل في الطعون المقدمة ضدّ القرارات العقابیة التي تصدرها لمجلس الدولة 

.132كأصل عام

دراسة نظریة، مذكرة لنیل شهادة:المستقلّةنایل نبیل محمد، إختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط -130

، ص 2013قانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :الماجستیر في القانون، فرع

23.
131 - AZIEZ Azeddine, op.cit, p.159.
132 ZOUAÏMIA Rachid, " L’ambivalence du régime juridique des autorités administratives indépendantes en

Algérie", publié le 15-07-2013, in : www.legavox.fr
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المعدل و المتمم، المتضمن لقانون النقد 11-03من الأمر رقم 107بحیث تنص المادة 

قائم بالإدارة أو المصفي والعقوبات الو القرض، على أن قرارات اللجنة المصرفیة المتعلقة بتعیین 

.133تكون الطعون من إختصاص مجلس الدولة...التأدیبیة وحدها قابلة للطعن القضائي

المتعلق بالبرید و المواصلات السلكیة 03-2000من القانون 17كما تنص المادة 

.134واللاسلكیة على أن الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط یكون أمام مجلس الدولة

كذالك الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن الغرفة التأدیبیة للجنة تنظیم و مراقبة عملیات 

من المرسوم التنفیذي  57لرقابة مجلس الدولة و ذلك طبقا لنص المادة البورصة التي تكون قابلة 

الغرفة قرارات  تعد<<:و التي تنصالمتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل و المتمم 10-93رقم 

.135>>...الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة

في مجال الكهرباء و نقل الغاز عن طریق القنوات، الأمر كذلك بالنسبة للجنة الضبط

یجب أن <<:المتعلق بالكهرباء و الغاز على01-02من قانون رقم 139بحیث تنص المادة  

، 136>>تكون قرارات لجنة ضبط مبررة و یمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة

ت العقابیة یمكن أن تكون موضوع القرارا<< : من نفس القانون على 150كما تضیف المادة 

.137>>طعن قضائي

إلا أن عند التمعن في قراءة هذه المادتین نجد هناك غموض في توزیع الإختصاص، حیث 

تنص على أن  150، بعدها نجد المادة مجلس الدولةجاء في المادة الأولى أن الطعن یكون أمام 

یعین من جهة مجلس الدولة كجهة  فهو، طعن قضائيالقرارات القمعیة یمكن أن تكون موضوع 

.المتضمن قانون النقد و القرض، المرجع السابق11-03من الأمر رقم 107أنظر المادة -133
المرجع المتضمن قانون البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، 03-2000رقم  من الأمر17أنظر المادة -134

.السابق
.المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المرجع السابق10-93من المرسوم التنفیدي رقم 57أنظر المادة -135
.المتضمن قانون الكهرباء و الغاز، المرجع السابق01-02من الأمر رقم 139المادة -136
.من نفس القانون150المادة -137
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مختصة في كل القرارات التي تصدرها هذه اللجنة، و من جهة أخرى الطعن ضد القرارات العقابیة 

.138أمام القاضي

لكن یمكن القول أن المشرع الجزائري لم یقصد في حقیقة الأمر الطعن القضائي، وإنما 

تصدرها سلطة ضبط الكهرباء و الغاز أمام قصد إمكانیة رفع طعن ضد القرارات العقابیة التي

.139كطعن إداري التظلمو إستبعاد )إجراء تنازعي(القضاء

بحیث باللّغة الفرنسیة150نص المادة ل خطأ عند ترجمته في وقع كذلك نجد المشرع قد 

recoursح مصطلإستعمل judiciaire، خطأ غیر مقصود، فهو حتما لا یقصد أن یكون وال

لهیئة ضبط القضاء العادي، و إنما یقصد إمكانیة تقدیم طعن ضدّ القرارات القمعیةالطعن أمام

.140الكهرباء والغاز أمام القضاء

أیضا نجد قرارات القمعیة التي تصدرها لجنة الضبط السمعي البصري قابلة للطعن فیها 

بالنشاط السمعي من قانون المتعلق 105أمام مجلس الدولة، الأمر الذي نصت علیه المادة 

یمكن الطعن في هذه القرارات لدى الجهات القضائیة الإداریة <<:البصري بحیث جاء فیها مایلي

.141>>ساري المفعولالع و التنظیم یطبقا للتشر 

النظر في اختصاصكذلك الأمر فیما یتعلق بمجلس المنافسة فقد منح المشرع صراحة 

من الأمر  03فقرة  19بحیث نصت المادة 142،الدولةقرارات المتعلقة برفض التجمیع أمام مجلس 

138-TAIBI Achour , op.cit, p. 606.
المرجع ،عیساوي عزالدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي-139

.172السابق، ص 
المرجع ،الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصاديعیساوي عزالدین،-140

.173السابق، ص 

.، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، المرجع السابق04-14من القانون رقم 105المادة - 141

المعدل و  12-08 رقم قانونبالمعدل و المتمم03-03على ضوء الأمر :شرواط حسین، شرح قانون المنافسة142-

.67، ص 2012و التوزیع، الجزائر، ووفقا لقرارات مدلس المنافسة، دار الهدى للطباعة و النشر05-10المتمم بالقانون 
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ات رفض التجمیع أمام مجلس یمكن الطعن في قرار << :علىالمعدل و المتمم 03-03

.143>>الدولة

ید إختصاص القضاء الإداري متجسدا في مجلس الدولة بالنظر في الطعن فإنّ هذا النص ی

ضدّ قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة فقط، و في الحقیقة الأمر فإنّ هذا الإتجاه 

، و لماذا لم 03-03مر الأبموجب الخیارمن المشرع یؤدي إلى التساؤل عن سبب إعتماد هذا 

ر في هذه الطعون إلى ذات الجهة  القضائیة ضمانا لوحدة هذه یترك المشرع الاختصاص النظ

.144الأخیرة

مجلس الدولة لم  تاصاباختصالمتعلق 01-98لكن الإشكال هو أن القانون العضوي رقم 

ة لالمستقة یغیاب مفهوم سلطات الإدار لرقابته، أي الاقتصاديسلطات الضبط خضوعینص على

ابتدائیایفصل مجلس الدولة <<:و التي تنص على145القانونمن هذا 09تعداد المادة  في

:ونهائیا في

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات -

.المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة

اختصاصالطعون الخاصة بالتفسیر و مدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من -

.146مجلس الدولة

.المتضمن قانون المنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم 19المادة -143

قانون :الخاص، فرع نالقانو بوحلایس إلهام، الإختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في -144

.92، ص 2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة المنتوري، قسنطینة، 

بوضبیة محمد، عریوات راضیة، علاقة الضبط الإقتصادي بالحكم الراشد، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة 145-

.58، ص 2015أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة،

مجلس الدولة و المتعلق بإختصاصات ،1998ماي 30، مؤرخ في 01-98من القانون العضوي 09أنظر المادة 146-

، مؤرخ 13-11قانون العضوي رقم :، معدل و متمم بموجب1998جوان 1، صادر في 37عدد . ر.، جتنظیمه و عمله

  .2011أوت  03، صادر في 43عدد . ر.، ج2011جویلیة  26في 
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مجلس الدولة في النظر في دعوى الإلغاء ضد القرارات اختصاصو بالتالي كیف نبرر 

عدم الإشارة إلیها ضمن الأشخاص اعتبار؟ على الاقتصاديالقمعیة الصادرة عن سلطات الضبط 

.العضوي لهختصاصللاالمحددة 

الاقتصاديتشیر إلى إدراج سلطات الضبط لقول في المقابل أن هناك مؤشرات لكن یمكن ا

01-98من القانون العضوي 901147مجلس الدولة، لیس على أساس المادة اختصاصضمن 

التي تقتضي أن یختص بموجب نصوص خاصة، بل نتیجة إدماجها ضمن الهیئات العمومیة 

.148الوطنیة

، نجد أن كل القرارات العقابیة الصادرة عن السلطات الضبط بالعودة إلى القانون الفرنسيو 

القاضي و سلطة المنافسة، خاضعة للرقابة)AMF(سلطة الأسواق المالیة استثناءاالمستقلة 

.149-مجلس الدولة –الإداري 

غیر مشروع لعدم و بالتالي متى یتبین للقاضي الإداري أنّ القرار القمعي المطعون فیه

، لا یملك في هذه الحالة إلاّ الحكم بإلغائه، أي دوره یتوقف عند إلغاء الجزاء إستفائه لمبدأ الحیاد

مجلس الدولة الفرنسي أین اختصاصالباطل دون النظر في إصلاحه أو تقویمه أو تعدیله، عكس 

.150دعوى الإلغاء إلى دعوى التعویضاختصاصهمجال یتعدى 

و بالعودة إلى النصوص المنظمة لهذه الهیئات، نجدها نصت على مواعید الطعن أمام 

.مجلس الدولة

مجلس الدولة و المتعلق بإختصاصات ،1998ماي 30، مؤرخ في 01-98القانون العضوي من 901أنظر المادة -147

,، المرجع السابقتنظیمه و عمله

محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 148-

.14، ص 2014الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون المنازعات : فرع
149 - TAIBI Achour, op.cit, p. 606.

الملتقى الوطني حول أعمال الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإقتصادي في التشریع الجزائري، ،مادیو لیلى-150

، ص 2007ماي 23-21بجایة أیام عبد الرحمن میرة، سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة 

273.
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یوما من تاریخ تبلیغ 60فبمقتضى الأمر المتعلق بالنقد و القرض یكون الطعن في میعاد 

یجب أن ...|<<:التي تنص في فقرتها الثانیة علىو  همن107القرار، و هذا ما جاءت به المادة 

.151>>یوما إبتداءا من تاریخ التبلیغ تحت طائلة رفضه شكلا60یقدم الطعن في أجل ستین 

كما تكون قرارات الغرفة التأدیبیة للجنة تنظیم و رقابة عملیات البورصة قابلة للطعن فیها 

من القانون المنظم لها و الذي 57، و هذا ما جاء به نص المادة في أجل شهر من تاریخ تبلیغه

تعد القرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس <<:ینص على

.152>>...من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الإحتجاجواحد)1(الدولة، خلال شهر

رید كذلك الأمر بالنسبة لقرارات القمعیة الصادرة عن سلطة الضبط في مجال الب

والمواصلات السلكیة و اللاسلكیة أین یكون الطعن في أجل شهر، و هذا ما نصت علیه المادة 

یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط <<:من التنظیم الخاص بها و الذي جاء فیها17

.153>>...أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد، إبتداءا من تاریخ تبلیغها

بط الكهرباء و الغاز، فلم یحدد القانون الخاص بها میعاد الطعن، بالنسبة لقرارات لجنة ض

.154العامة في هذا المجال عدمما یستلزم الرجوع إلى القوا

و ما یمكن ملاحظته في هذه المسألة هو إختلاف الطریقة المعتمدة في تحدید میعاد الطعن 

التشریعات الخاصة بسلطات الضبط في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة عن تلك المعتمدة في 

.یلاحظ الطابع الفوضوي لهذه الأجال، إذ نكون أمام تعدد الأجال دون تبریرالإقتصادي، بحیث

.المتعلق بالنقد و القرض، المرجع السابق11-03من الأمر رقم 107المادة - 151

.المرجع السابقالمعدل و المتمم،القیم المنقولة،المتعلق ببورصة10-93من المرسوم التشریعي رقم 57المادة - 152

، یحدد القواعد العامة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، المرجع 03-2000من قانون رقم 17المادة -153

.السابق
  .271 ص المرجع السابق،لیلى،مادیو -154
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مقارنة بتلك المكرسة في قانون الآجالكما یمكن القول أنّ تقصیر المشرع في هذه 

ا المنطق الإقتصادي، الإجراءات المدنیة و الإداریة أمر یتماشى مع سرعة الفصل التي یقتضیه

.155كما تبین إرادة المشرع في تبسیط شكل الطعن

الفرع الثاني

الاختصاص الاستثنائي للقاضي العادي

القرارات العقابیة الصادرة عن مجلس المنافسة، خاصة عند التعدي أخضع المشرع الجزائري

من 63عملا بنص المادة ،156على مبدأ الحیاد، لمجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة

تكون قرارات مجلس المنافسة <<:حیث تنص على مایلي،157المتعلق بالمنافسة03-03مر أ

الذي یفصل في المواد التجاریة من قبل الأطراف المعنیة الجزائرقابلة للطعن أمام مجلس قضاء 

.158>>...في أجل لا یتجاوز شهر واحد ابتداء من تاریخ استلام القراربالنجارةأو الوزیر المكلف 

.من الأمر السالف الذكر19كما یتضح في المادة لتجمیعااستثناءا قراراته المتعلقة برفض 

غیر أنّه كان من المفروض جعل الاختصاص الطعن ضد قراراته القمعیة،أمام مجلس 

من 9الهیئات العمومیة الوطنیة المنصوص علیها في المادة الدولة، ذلك إذا ما أدخلناه ضمن 

كما وضحناه 159الذي یحدد صلاحیات مجلس الدولة السالف الذكر01-98القانون العضوي 

لاختصاص القاضي الإداري إلى القاضي العادي یحتمل خطر قانوني متعلق من اسابقا،  فنقله إذا

المرجع ،للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصاديالرقابة القضائیة على السلطة القمعیة عیساوي عزالدین،-155

.229السابق، ص 
.340خرشي إلهام، المرجع السابق، ص-156
الملتقى أعمال ، "خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن سلطات الإداریة المستقلة"بزغیش بوبكر، -157

23-21بجایة أیام عبد الرحمان میرة،و المالي، جامعةالوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي

.312، ص 2007ماي 
.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من أمر 63المادة -158
الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل درجة رحموني موسى، -159

قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة :نیة و الإداریة، تخصصالماجستیر في العلوم القانو 

.130، ص 2013الحاج لخضر، باتنة،
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زائري ، و هي  قاعدة تدرج القوانین في النظام بالمساس بقاعدة أساسیة یكرسها الدستور الج

.03160-03من الأمر 63الداخلي، الأمر الذي  یجعلنا نشك في دستوریة المادة 

نفس النهج كرّسه المشرع الفرنسي، بحیث أخضع قرارات ذات الطابع العقابي لبعض 

-محكمة استئناف باریس-السلطات الضبط الاقتصادي، لرقابة القاضي العادي 

« Cour d’appel de Paris -30، عملا بالمادة )AMF(كسلطة الأسواق المالیة، «

621L. من القانون النقدي و المالي، التي تنص على أن الطعن ضد القرار القمعي الصادر من ،

.161اللجنة التأدیبیة یرفع أمام محكمة استئناف باریس

نفس الأمر فیما یتعلق بسلطة المنافسة، بحیث جعل الطعن ضد قراراته التي تتضمن عقوبات، 

.163من القانون التجاري464L-8و هذا ما جاءت به المادة ،162أمام محكمة استئناف باریس

مجلس الدستوري الفرنسي أن یبرر موقف المشرع الفرنسي فیما یتعلق الولقد استطاع 

عكس المشرع الجزائري، و ذلك لضرورة حسن سیر العدالة، نظرا أن بموضوع نقل الاختصاص،

المنازعات المرفوعة أمام مجلس المنافسة تتعلق بالمجال الاقتصادي عموما، و التجاري 

.164خصوصا

بخصوص صلاحیات قاضي الغرفة التجاریة لمجلس القضاء الجزائر، عندما ینظر في 

:ة، یقر إماالطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافس

را غیر مشروع من ان أن مجلس المنافسة، أصدر قر یبإلغاء القرار المطعون فیه، إذا ما تبّ -

.الناحیة الخارجیة و ذلك عند مخالفته لمبدأ الحیاد و قواعد المحاكمة العادلة

قانون :مدى تأثّر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، فرعجلال مسعد،-160

  .409- 407 ص ، ص2012مولود معمري، تیزي وزو، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 
161 - Voir l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, in : www.legifrance.gouv.fr

155- BOUTARD-LABARD Marie- Chantal, CAVINET Guy, droit de la concurrence, LGDJ, Paris, 1994, p.224.
163- L’article L.461-8 du code de commerce précise que : « Les décisions de l'Autorité de la concurrence
mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1 sont notifiées aux parties
en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en
annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris… »

.340خرشي إلهام، المرجع السابق، ص -164
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أو تأیید القرار، إذا ما تبّین للقاضي العادي أن مجلس المنافسة إحترم جمیع الشروط -

و یصدر قراره لي یؤكد على مشروعیة القرار القمعي،تاخاصة مبدأ الحیاد، و بالإجرائیة

.الأمر نفسه بالنسبة القاضي العادي في فرنسابتأیید القرار المطعون فیه،

و في هذه الحالة یكون للمعني الخیار بین تنفیذ قرار مجلس المنافسة أو الطعن بالنقض ضدّ 

.165كمة العلیا وفقا للإجراءات الواردة في القواعد العامةقرار الغرفة التجاریة أمام المح

لم تنص على 03-03من أمر 63أما بشأن تعدیل قرار مجلس المنافسة، نجد أن المادة -

للقیام بهذه الغرفة التجاریة یجب لتأهیلعلى إلغاء القرار، و بالتالي ذلك، حیث نصت فقط

السالف الذكر، و النص على  03-03 رممن أ63صیاغة نص المادة  إعادة، الصلاحیة

إمكانیة الإلغاء و التعدیل، و ما على رافع الطعن إما تنفیذ القرار، أو الطعن بالنقض أمام 

.محكمة العلیا

قرار العند النظر في الطعن المرفوع ضد ،محكمة استئناف باریسفالمشرع الفرنسي،  عكس

"قلاقسو"، كما حدث بشأن قضیة مخبر هسلطة المنافسة، تتمتع بصلاحیات تعدیلالصادر عن

(GLAXO) بفرض 2007مارس14، في )سلطة المنافسة حالیا(، حیث قام مجلس المنافسة ،

.166ملیون أورو، و بعد رفع الطعن أمام المحكمة، قامت بتعدیل ذلك القرار10عقوبة مالیة قدرها 

الثالث الفرع

مسألة وقف التنفیذ

، سلطات الضبط الإقتصاديیة بالقرار القمعي التي تصدرها نعتراف للأطراف المعإبعد 

لأن الأصل تتمیز القرارات الإداریة بالطعن في هذه الأخیرة، إلاّ أن هذا الطعن لیس له أثر موقف،

للمتقاضي و ذمتهم ذلك القرار الذي قد یمس بالمراكز القانونیةبرغم من خطورةبقوة التنفیذیة،

الملتقى الوطني حول قانون المنافسة أعمال ، "على منازعات مجلس المنافسةالرقابة القضائیة "بوقندورة عبد الحفیظ، -165

.7، ص 2015مارس 17و 16أیام  ،قالمة،1945ماي 08السوق، جامعةبین تحریر المبادرة و ضبط
الماجستیر موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة :أشارت إلیه-166

  .109-98ص  ، ص2011في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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یقضي بإمكانیة وقف تنفذ القرارات الإداریة لدواعي استثناءاأوجد المشرع المالیة، و من أجل هذا،

.167تقتضیها الضرورة

ضمانة وقف التنفیذ في معظم النصوص المنشأة لسلطات لم یشر إلىإن المشرع الجزائري 

.الاقتصادي، باستثناء قرارات مجلس المنافسةالضبط 

والقرض، النقدالمتعلق ب11-03الأمر من107فبالنسبة للمجال المصرفي، نصت المادة 

.مجلس الدولة، و هي غیر موقفة للتنفیذختصاصإأنّ الطعون المقدمة ضد اللجنة المصرفیة من 

تكریس استبعدت، كذلك قرارات لجنة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

القواعد  الذي یحدد 03- 2000 رقم من قانون17ضمانة وقف التنفیذ، و هذا ما تؤكده المادة 

ولیس ...<<:لبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، حیث جاء فیها مایليباالمتعلقةالعامة

.>>لهذا الطعن أثر موقف

تنفیذ، هذا الإجراء وقف عن تماما لم ینصیتبیّن لنا من خلال هاتین المادتین، أن المشرع 

في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مما یعود سلبا للضمانات المقررة  انعتبره إنتقاصالأمر 

، خاصة إذا تبیّن فیما بعد أن القرار غیر عند ممارستها لصلاحیاتها القمعیةیئات على هذه اله

.مشروع

قرارات وقف تنفیذ استبعادالقضائي، أكد مجلس الدولة خطورة الاجتهادبالعودة إلى 

بوقف تنفیذ قرار اللجنة المصرفیة ذلك من خلال إقراره كانو  ،الإداریة المستقلة تالسلطا

بشأن نزاع مطروح بین البنك الخارجي للجزائر و البنك التجاري و كان ذلك المطعون فیه، 

حیاد المصفي، الأمر الذي یعیق التسییر المنصف لعملیات التصفیة، و عدم والصناعي بشأن 

رغم معارضة صریحة من النص ،168م التصفیةضرر بالغیر الذین تعنیهالتي من شأنها إلحاق 

.ف الأخیرة المشار إلیها أعلاه107المنظم للجنة المصرفیة في المادة 

.312بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص - 167

، قضیة مساهمي البنك التجاري و الصناعي ضد 2003دیسمبر 30المؤرخ في  19081قرار رقم مجلس الدولة، 168-

.73-72، ص ص 2005، 6،  عدد مجلة مجلس الدولةاللجنة المصرفیة، 
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مجلس الدولة في هذه القضیة استبعد النصوص التأسیسیة للجنة المصرفیة، و جسّد وقف ف

مستقل و تعمیمه تنفیذ القرارات، إلاّ أنّه غیر كاف، إذ یجب تكریس هذه الضمانة بنص قانوني 

.على كل السلطات الضبط المستقلة، خاصة في مواجهة السلطة القمعیة الممنوحة لها

، نلاحظ سكوت المشرع الأحكام المتعلقة ببعض السلطات الضبط المستقلة إلىو بالعودة 

، حیث تنص المادة تماما لضمانة وقف التنفیذ، كقانون الكهرباء و توزیع الغاز عن طریق القنوات

.منه على حق الطعن القضائي دون الإشارة إلى وقف التنفیذ139

البورصةو لجنة ضبط نفس الأمر نجده في القانون المنظم للجنة الإشراف على التأمینات،

یستوجب، مماا للسلطة القمعیةمعند ممارستهلإجراء وقف التنفیذ ایتطرقلم یتم حیثو مراقبتها

.169في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالمنصوص علیهاالعودة إلى الأحكام العامة

، برغم ذالتنفیرفض المشرع تكریس ضمانة وقف  هنأالأحكام أعلاه، یتبیّن كلاستقراءبعد 

یستوفي لمتطلبات مبدأ الحیاد، من أضرار للعون خاصة إذا لم،یلحقه القرار القمعي ما یمكن أن

الذي یمس بحقوقهم و مصالحهم، وحبذّ لو أن الشيءتوقعها، المتابع، ذلك لخطر العقوبات التي

.المشرع كرسه كحق مستقل نظرا لأهمیته

فیما یتعلق بالطعون المرفوعة ضد قرارات القمعیة لمجلس المنافسة أمام الغرفة التجاریة 

لمجلس قضاء الجزائر، لیس لها أثر موقف للتنفیذ، غیر أنه یمكن للأطراف طلب وقف تنفیذ لدى 

المتعلق بالمنافسة 03/03من أمر 63/2نصت علیه المادة وهذا مارئیس مجلس قضاء الجزائر، 

لا یترتب الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أيّ أثر موقف لقرارات <<:ي جاء فیها مایليو الت

یوما، )15(مجلس المنافسة، غیر أنه یمكن لرئیس قضاء الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة عشر

أعلاه، الصادرة عن مجلس  46و  45المنصوص علیها في المادتین أن یوقف تنفیذ التدابیر

.تقتضي ذلك الظروف و الوقائع الخطیرةالمنافسة عندما

الملتقى الوطني حول سلطات أعمال ، "وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن سلطات الإداریة المستقلة"فتحي وردیة، -169

.341، ص 2007ماي 23-21ن میرة، بجایة أیام االضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة عبد الرحم
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إلا بعد رفع طعن في الموضوع الذي یرفق بقرار مجلس  ذو لا یقبل طلب وقف التنفی

.170>>.المنافسة

أما عن التأطیر الإجرائي لطلب وقف التنفیذ، فقد أحالنا المشرع إلى قانون الإجراءات 

المدنیة و الإداریة، حیث یودع صاحب الطعن الرئیسي أو الوزیر المكلف بالتجارة طلب وقف 

الطعن الذي یجب أن یرفق بقرار مجلس المنافسة، كما ولا یقبل هذا الطلب إلا بعد تقدیمالتنفیذ، 

المشرع كذلك طلب رأي وزیر المكلف بالتجارة من طرف رئیس مجلس قضاء الجزائر، في  طاشتر 

.171طلب وقف التنفیذ، عندما لا یكون طرفا في القضیة

إذا نلاحظ إمكانیة الحصول على ضمانة وقف تنفیذ القرارات القمعیة لمجلس المنافسة، 

الضرورة ذلك، فهو یشبه استدعتإذا كانت تمس بحقوق المتابعین أمامه، وذلك إذا بالخصوص

أمام مجلس الدولة، الأمر الذي یعتبر إستثناءا عن القاعدة العامة والتي تقضي الطعن المرفوع

.172بعدم وقف تنفیذ قرار إداري

المشرع الفرنسي في اتجاهحذاو یتبیّن أیضا من خلال هذه المادة، أن المشرع الجزائري، 

وقف التنفیذ كأثر استبعادالمشرع اختارمن القانون التجاري الفرنسي أین .464L-7-2المادة 

من أجل عدم عرقلة مهمة الضبط للمجلس، مما یؤثر في فعّالیة القرار في مواجهة ،173للاستئناف

.الاقتصادیینالأعوان 

المطلب الثاني

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى التعویض

نشاط خطیر قد یمس بالحقوق الاقتصاديإن النشاط القمعي الذي تقوم به سلطات الضبط 

الشخصیة للمتعاملین، خاصة عندما تصدر قرارات قمعیة لا تستوفي لمبدأ الحیاد، الشيء الذي 

.المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،03-03من أمر 63المادة - 170

الدولة : فرعبوجملین ولید، سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،-171

.212، ص 2007، جامعة الجزائر، الإداریةكلیة الحقوق و العلوم و المؤسسات العمومیة،
: فرع ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،كحال سلمى، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي-172

.195، ص 2010كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، قانون الأعمال، 
173- Voir l’article L 464-7-2 du code de commerce, in : www.legifrance.gouv.fr
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، إلا یدفعهم إلى رفع دعوى المسؤولیة لطلب التعویض عن الأضرار التي لحقتهم جراء ذلك القرار

أمام مجلس  ا، بحیث لا نجد أي أثر لهآلیةریع الجزائري لم یكرس دعوى التعویض بصفة أنّ التش

.إلغاء القرار المتضمن للجزاءاختصاصهالدولة الذي لا یتعدى 

و بالتالي من هي الجهة القضائیة المخولة لها الفصل في دعوى المسؤولیة؟

الفرع الأول

إختصاص القاضي الإداري بدعوى المسؤولیة

تعتبر دعوى التعویض من أهم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضي بسلطات 

.174تهدف إلى المطالبة بالتعویض و جبر الأضرار المترتبة عن الأعمال الإداریةالتي كبیرة، و 

تلك الدعوى قابیة للهیئات الإداریة المستقلة تعتبر دعوى التعویضو في مجال السلطة الع

.175المتقاضي المتضرر ضدّ قرار قمعي غیر مشروع اتخذته سلطة إداریة مستقلةالتي یرفعها 

و بالتالي إذا كانت دعوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات القمعیة الصادرة عن السلطات 

الضبط الاقتصادي ترفع أمام مجلس الدولة، و اختصاص هذا الأخیر لا یتعدى إلغاء هذه 

في هذه الحالة یجب الرجوع إلى فلم یكرسها المشرع الجزائري ، القرارات، في حین دعوى التعویض

.176الأحكام العامة في هذا المجال

و عند رفع دعوى مسؤولیة سلطة الضبط یجب أن نمیز بین تلك التي منح لها المشرع 

.الشخصیة القانونیة و التي لا تتمتع بها

:المعنویةسلطات الضبط الإقتصادي التي لا تتمتع بالشخصیة : أولا

إذا كانت السلطات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي التي لا تتمتع بالشخصیة 

كحال مجلس النقد و القرض، و اللجنة المصرفیة، فإن الدعوى المسؤولیة ترفع  ضدّ ،القانونیة

.218، ص 2009بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، -174
المرجع ،عیساوي عزالدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي-175

.266المرجع السابق، ص ،السابق
.183، صنفسهالمرجع -176
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و تكون في ،178من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة800، و ذلك بموجب المادة 177الدولة

.هذه الحالة المحكمة الإداریة هي المختصة

:سلطات الضبط الإقتصادي التي تتمتع بالشخصیة القانونیة:ثانیا

إذا كان الأمر یخص الهیئات الإداریة المستقلة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة، فإن مسألة 

الإجراءات من قانون  801و  800الاختصاص تبقى غامضة، و ذلك بالنظر إلى صیاغة المواد 

التي تحدد اختصاص المحاكم الإداریة في مسؤولیة الدولة، والولایة، و ،179المدنیة و الإداریة

.البلدیة، و المؤسسات العمومیة الإداریة

و إذا كانت الهیئات الإداریة المستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة فإنه لیس بإمكان الدولة 

.الضبط هي التي تتحمل المسؤولیةو بالتالي سلطة،180تحمل تبعات المسؤولیة

حیث العودة إلى القانون الذي یتعلق بالمحاكم الإداریة، یجبو أمام هذا الفراغ القانوني 

للقانون العام في المادة تنشأ محاكم إداریة كجهات قضائیة<< :ىعلالمادة الأولى منه تنص

.181>>الإداریة

المحكمة الإداریة تختص نوعیا بالنظر في كل و بالتالي یتضح من خلال هذه المادة أن 

.182إداریة أیا كان أطرافها و موضوعهامنازعة

.339خرشي إلهام، المرجع السابق، ص -177
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و لإداریة، 2008فیفري 23مؤرخ في ،09-08من قانون رقم 800أنظر المادة -178

.2008أفریل23، صادر في  21عدد. ر.ج
.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق 801و  800أنظر المواد -179
المرجع ،عیساوي عزالدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي-180

.184المرجع السابق، ص السابق،
، المتعلق بإختصاصات المحاكم الإداریة، 1998ماي 30، مؤرخ في 02-98القانون العضوي رقم من 01المادة -181

.1998جوان 01، الصادر في 37عدد . ر.ج
، 2008، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 02دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، ط :عمار بوضیاف، القضاء الإداري-182

  .115ص 
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الأول یتعلق بالإلغاء أمام ،إذن الحل الذي یمكن تقدیمه هو أن للمتعامل أن یقوم بطعنین

مجلس الدولة، و الثاني لإصلاح الأضرار و التعویض أمام المحكمة الإداریة في الجزائر العاصمة 

التي یمكن لها إرسال هذا الطلب الفرعي أمام مجلس الدولة، أو إحالة الملف بكامله إلى المجلس 

التعویض ضدّ قرار قمعي صادر عن أي تخطر المحكمة الإداریة للجزائر العاصمة بدعوى .ذاته

ة إداریة مستقلة، في حین أن دعوى إبطال ذلك القرار مرفوعة أمام مجلس الدولة، و لوجود ئهی

إرتباط بین الدعویین، فإن رئیس المحكمة الإداریة یحیل الطلب إلى مجلس الدولة، لیقوم هذا 

.183ا بقرار واحدالأخیر بالفصل في دعوى الإبطال و دعوى التعویض المرتبطة به

في الحقیقة رغم تكریس المشرع لفكرة الإرتباط في التقنین الجدید إلاّ أنّه لا یوجد أي نص 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السابق، وذلك برفع دعوى 276یماثل نص المادة 

.184الأولى بالثانیةالعریضةالتعویض أمام نفس الجهة المختصة بالإلغاء لارتباط 

ول على التعویض، صحسم الوضع بخصوص إمكانیة الح الذيلمشرع الفرنسي، لخلافا 

فبالعودة إلى التشریع الخاص بالسلطات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي نجده  كرس 

و بالتالي إختصاص مجلس .السلطاتهذه دعوى التعویض ضدّ الجزاءات التي توقعها آلیةبصفة 

بل یتعدى إلى دعوى فقط  هذا المجال لا یقتصر على دعوى الإلغاءالفرنسي في  ةالدول

.185التعویض

و لقد أقرّ الدستور الفرنسي عند إعترافه بالسلطة القمعیة لسلطات الإداریة المستقلة بأن 

أمام مجلس الدولة عن طریق دعوى یكونالطعن ضدّ القرارات القمعیة التي تصدرها هذه الهیئات 

.492بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -183
المرجع ،عیساوي عزالدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي-184

.186المرجع السابق، ص السابق،
185- TAIBI Achour , op.cit, p. 610.
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باستبدالهتي تسمح للقاضي لیس فقط بإلغاء القرار  المتضمن للجزاء، بل كذلك القضاء الكامل، ال

.186بقرار یراه مبررا و مناسبا

الجزائري بحیث أن كل النصوص المنشأة لسلطات الضبط التشریعیخالف تماما و هذا ما

الإقتصادي لا یوجد فیها أي أثر لدعوى القضاء الكامل، و بذلك یظهر المشرع الجزائري أنه یقید 

.اختصاصه لا یتعدى الإلغاءحیث أنّ ،كثیرا من صلاحیات مجلس الدولة

الفرع الثاني

اختصاص القاضي العادي بدعاوى المسؤولیة

نقل الاختصاص للنظر في منازعات بعض السلطات الضبط الاقتصادي، من القاضي بعد

الإداري الذي یعتبر القاضي الطبیعي المختص في الطعون المرفوعة ضد قرارات ذات الطابع 

القمعي التي تصدرها هذه السلطات، إلى القاضي العادي كمّا بیّناه أعلاه،فمن الضروري البحث إذا 

.التعویض دعاوى یملك صلاحیة النظر فيكان هذا الأخیر 

بالنسبة للمؤسسات التي تعرضت لعقوبات وقّعها مجلس المنافسة ضدها، یحق لها طلب 

التعویض عمّا لحقها من ضرر، في حالة إبطال الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر لقرار 

ار الموقع من طرف مجلس تسلیط العقوبة، وإذا كان طلب التعویض مرفقا بعریضة إلغاء القر 

فهل یعود للغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر، اختصاص النظر في طلب ،187المنافسة

التعویض؟ أم أن دعوى المسؤولیة تبقى من اختصاص القاضي الإداري كمبدأ عام؟

:مقاربتین"زوایمیة رشید"نظرا لغیاب حل تشریعي لهذا الإشكال في التعویض، قدّم الأستاذ 

المرجع ،المجال الإقتصاديعیساوي عزالدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في -186

.266المرجع السابق، ص  السابق،
المرجع ،عیساوي عزالدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي-187

  .143ص المرجع السابق، السابق،
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ربة الأولى تتمحور حول فكرة تحویل الاختصاص إلى القاضي العادي، الذي یبقى االمق-

استثناءا على المبدأ العام، بالتالي هذا التحویل یشمل فقط دعوى الإلغاء، دون دعوى 

.المسؤولیة

لكن تطبیق هذه المقاربة ینجر عنها توزیع الاختصاص بشأن قرارا ت صادرة من سلطة 

المنافسة، كما تؤدي إلى تعقید الإجراءات على المتقاضي، أكثر من واحدة و هي مجلس

.188ذلك، إمكانیة صدور حلول متناقضة و مختلفة

المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 03-03من الأمر 48المقاربة الثانیة تتعلق بنص المادة-

متضررا یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي، یجد نفسه «:السالف الذكر، التي تنص على

من منافسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة 

.189>>بهالقضائیة المختصة، وفقا للتشریع المعمول

من خلال هذه المادة، نلاحظ أن المشرع منح الاختصاص في الدعاوى المسؤولیة للغرفة 

ینعقد اختصاص هذه الأخیرة، فیما یتعلق بكل التجاریة لمجلس الجزائر العاصمة، فإذا یمكن أن 

دعاوى المسؤولیة المتعلقة بطلب تعویض ضد مجلس المنافسة عن قراراته القمعیة التي یصدرها، و 

الغرض من هذه المقاربة، هو منع حدوث مشاكل تنازع الاختصاص، كذلك تفادي صدور أحكام 

لس قضاء الجزائر الذي یفصل في متعارضة، و بالتالي یستحسن رفع دعوى التعویض لدى مج

.190المواد التجاریة، التي رفع أمامها دعوى إلغاء القرار القمعي، من طرف المؤسسة المتضررة

دعوى  فيفي التشریع الفرنسي، قضت محكمة التنازع أن الجهة المختصة للنظر 

اء العادي، التعویض، المرفوعة ضد كل من سلطة الأسواق المالیة، و سلطة المنافسة، هي القض

أي محكمة استئناف باریس ذلك على إعتبار أن الجهة التي ستفصل في إلغاء القرارت القمعیة 

.191التي تصدرها هذه السلطات، هي المؤهلة للفصل في دعوى التعویض

188-ZOUAÏMIA Rachid, les instruments juridiques de la régulation économique, op. cit, p.p. 235-236.
.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، المرجع السابق03-03من أمر 48المادة -189

190-ZOUAÏMIA Rachid, les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, maison d’édition
belkeise, Algérie, 2012, p. 236.
191-Voir :TAIBI Achour, op.cit, p. 614.
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و في الأخیر یمكن القول أنّ حیاد سلطات الضبط الإقتصادي عند ممارستها لإختصاصها 

القمعي یعد ضمانة جوهریة تهدف إلى تقویة الشفافیة و الموضوعیة في الإجراءات المتخذة عند 

توقیعها للجزاء، و حمایة حقوق الأعوان الإقتصادیین

ومن أجل ضمان حیاد هذه السلطات، وضع المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي 

مجموعة من الآلیات و الوسائل القانونیة اللازمة و ذلك من خلال تكریس مبدأ التنافي الذي یمنع 

ى بالموازاة مع وظیفتهم داخل هذه أعضاء سلطات الضبط الإقتصادي من شغل وظیفة أخر 

المتعلق 01-07السلطة، و نجد تدخل المشرع الجزائري كان إیجابیا في إصداره الأمر رقم 

بحالات التنافي و الإلتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف الذّي ینطبق على سلطات 

.سها لهذه الحالاتالضبط الإقتصادي في مواجهة إختلاف النصوص التأسیسیة في كیفیة تكری

و لقد أكد المشرع الجزائري على هذا المبدأ حتى بعد إنتهاء أعضاء سلطة الضبط من   

.اداء مهامهم

و لضمان إحترام سلطات الضبط الإفتصادي لمبدأ الحیاد، نجد المشرع وضع مجموعة من 

عتبر معیار یوضح الضمانات و التي تنقسم إلى ضمانات قانونیة متمثلة في مبدأ التسبیب الذّي ی

حیاد أعضاء الموقعون للجزاء، و إقرار حق العزل و معاقبة كل عضو تحققت فیه إحدى حالات 

التنافي، و لعل أهم ضمانة قانونیة كرّسها المشرع هي الطابع الجماعي للقرارت القمعیة التي 

تصدرها هذه السلطات و التي تخدم بشكل كبیر مبدأ الحیاد

ائري سلك درب نظیره الفرنسي في تقریر ضمانة قضائیة جوهریة كما نجد المشرع الجز 

تتمثل في تكریس حق الطعن للطرف المعني بالجزاء و ذلك بموجب دعوى الإلغاء، لكن تبقى هذه 

.و ذلك لحسن سیر العدالة ءالرّقابة موزعة بین جهتي القضاء الإداري بالأساس و العادي كإستثنا

ظیمیة و المنشأة لسلطات الضبط الإقتصادي یظهر لنا أنّها لكن عند إستقراء النصوص التن

تعاني كثیر من النقائص و السلبیات الناجمة عن إهمال المشرع الجزائري لمبدأ الحیاد، بحیث لو 
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إجراء الإمتناع الذّي یدعم حیاد أعضاء هذه السلطات تطبیقرجعنا إلى الحیاد الشخصي، نجد أنّ 

.رع كرّسه فقط فیما یتعلق بمجلس المنافسةجدّ محتشم، و ذلك لأنّ المش

كذلك الأمر فیما یتعلق بالحیاد الموضوعي، فهو محل نقاش إلى حد الساعة، لعدم تولي 

المشرع الإهتمام بهذه المسألة، وبالعودة إلى القوانین المنظمة لسلطات الضبط الإقتصادي نجد أنّها 

ما یخص فصل جهاز المتابعة عن التحقیق من یعتریها الكثیر من النقائص القانونیة، سواءً فی

جهة، وجهاز إصدار العقوبة من جهة ثانیة، بحیث یتبین أنّ المشرع بالرّغم من تكریسه لمبدأ 

الفصل الوظیفي إلاّ أنّه كان بصفة شكلیة فقط، كما أنّه لم یتبنى الفصل العضوي بین الأحهزة 

.د هذه الهیئات عند ممارستها للسلطة القمعیةداخل سلطة الضبط، الأمر الذي یجعلنا نشك في حیا

الأمر نفسه فیما یتعلق بالإخطار التلقائي، فبالرّغم من أنّه یعتبر عصب الوظیفة الإداریة، 

الذّي تمّ نقله إلى سلطات الضبط الإقتصادي،  الذّي یسمح لهذه الأخیرة بالنظر في القضایا تلقائیا، 

نیة بسهولة إذا قارنّها بمبدأ الحیاد، إذ توحي بوجود حكم مسبق عن إلاّ أنّه لا یمكن تقبل هذه الإمكا

.القضیة

و بالعودة إلى إجراء العزل، نجد أنّ المشرع قد أقرّه بصفة جد غامضة سواءا من حیث 

التكریس أو من حیث الإجراءات، عكس المشرع الفرنسي الذّي نظّم هذه المسألة بصفة جدّ دقیقة، 

عزل على سلطة الضبط فقط، بل یمكن أن یطلبه كل من العضو المعني بحیث لا یقتصر طلب ال

.بالعزل و العون الإقتصادي المعني بالقمع

كذلك الحال بالنسبة لدعوى المسؤولیة، نجد المشرع الجزائري لم یكرسها في النصوص 

خصیة المنشأة لسلطات الضبط، و إذا كان المشكل لا یثار بالنسبة للهیئة التي لا تتمتع بالش

المعنویة، أین ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة، غیر أنّ هذا الحل لا یطبق على تلك التي لا 

تتمتع بها، إذ یجد العون المتضرر نفسه تائها في الجهة التي یحصل فیها على حقه في التعویض، 

الدعوى التي و بالتالي كان على المشرع الجزائري أن یسلك طریق نظیره الفرنسي الذي أقر بأن 

ترفع أمام مجلس الدولة هي دعوى القضاء الكامل، الأمر الذي یستجیب لما جاءت به الاتفاقیة 

.الأوربیة لحقوق الإنسان
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و بالعودة إلى مواعد الطّعن ضدّ القرارات القمعیة التي تصدرها هذه السلطات، نجد المشرع 

یشوه المواعید المنصوص علیها في القواعد نص علیها أحیانا بالأیام و أحیانا أخرى بالأشهر، مما 

.العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

أما فیما یتعق بمسألة وقف التنفیذ، فبالرّغم من أنّها تعتبر ضمانة للمتقاضین، إلا أنّنا 

.نلاحظ سكوت المشرع الجزائري في ذلك 

لحیاد، نرى أنه من الضروري أن یقوم المشرع و من خلال النقائص التي تشوب مبدأ ا

الجزائري بتوحید و تبسیط إجراءات الدعاوى الخاصة بمنازعات سلطات الضبط الإقتصادي عن 

طریق تقنین خاص بها عوض الإحالة في كل مرة إلى القواعد العامة ، الأمر الذّي لا یتماشى مع 

القانون "صیص قانون مستقل یسمیه مثلا هذا النوع من المنازعات، أو أكثر من ذلك یقوم بتخ

یوضح فیه قواعد المحاكمة العادلة أمام "المحدد لقواعد المثول أمام سلطات الضبط الإقتصادي

.هذه الهیئات

كما نقترح أیضا على المشرع الجزائري أن یتبع نظیره الفرنسي في مسألة الحیاد الموضوعي 

ه الهیئات أو الفصل العضوي، أو كلاهما معا، مما وذلك بتكریسه إماّ الفصل الوظیفي داخل هذ

.یضفي صفة الحیاد و الموضوعیة على قراراتها المتضمنة للجزاء

كذلك نرى من الأفضل تكریس ضمانة وقف التنفیذ بالنسبة لكل القرارات القمعیة الصادرة 

  .وىعن سلطات الضبط الإقتصادي ، لأنّ عدم تجسیدها یجعل من دعوى الإلغاء بدون جد

و في الأخیر یمكن القول أنّ تأطیر السلطة القمعیة لسلطات الضبط الإقتصادي  بمجموعة 

من الضمانات و القواعد الإجرائیة الجزائیة، ینجر عنها حتما خطر جعلها كهیئات قضائیة تقلیدیة 

>>juridictionnalisation<< الأمر الذي لا یخدم فكرة القرارات العقابیة الضبطیة، لأن الأصل

.في العقوبة الإداریة المرونة و سرعة الفصل

و بعد إستظهارنا لمختلف جوانب الحیاد، یمكن القول أنّ المشرع الجزائري نقل هذا المبدأ 

.من القانون الجزائي مبتورا من ضماناته
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ملخص

عند ممارستها لاختصاصها القمعي، من أهم الضمانات الاقتصاديیعد حیاد سلطات الضبط 

.قاضي الجزائيالتي تم نقلها من  و التي تضمن المحاكمة العادلة،الإجرائیة

یتضمن إجرائي التنافي و یتمثل الأول في الحیاد الشخصي الذي :ولمبدأ الحیاد مظهرین

الثاني یقوم على اعتبارات عضویة و وظیفیة داخل سلطة الضبط المستقلة عند ما بینما.الامتناع

تمارس السلطة القمعیة، و هو ما یسمى بالحیاد الموضوعي، الذي یستدعي الفصل بین جهاز 

.لمتابعة و التحقیق من جهة، و جهاز إصدار العقوبة من جهة ثانیةا

ممارستهامبدأ الحیاد، یستوجب على الهیئة الإداریة المستقلة عند إحترامو من أجل ضمان

إصدار الجزاءات أن تحترم مجموعة من الإجراءات ، مع إمكانیة تعرض العضو للاختصاص

بقى حق الطعن القضائي الضمانة الجوهریة للعون یوالعقوبة، و للعزل لهذا المبدأالمخالف

 .دعند تجاهلها لمبدأ الحیاالقرار القمعي الذي تصدره سلطة الضبط المتضرر منالاقتصادي

Résumé

L’impartialité des autorités de régulation économiques constitue l’une des plus

importante garantie procédurale pour assurer le procès équitable, lorsqu’elles exercent leurs

prérogatives répressives.

Le principe d’impartialité comporte deux aspects : Le premier est qualifié d’impartialité

personnelle ou subjective, faisant valoir le régime d’incompatibilité et le procédé de

l’empêchement. Le second est basé sur des considérations organiques et fonctionnelles au sein

de l’autorité administratives statuant en matière économique et financière lors de sa mission

répressive, c’est ce qui est appelé «impartialité objective » impliquant une séparation entre

les organes de poursuite et d’instruction d’une part et la commission des sanctions d’autre

part.

Afin de garantir le respect de ce principe, il est du devoir des autorités de régulation

économiques indépendantes, investies du pouvoir répressif, de respecter un ensemble de

procédures avec possibilité d’exposer les membres ne respectant pas les règles d’impartialité à

la récusation et la sanction.

L’opérateur économique peut user du recours juridictionnel lorsqu’il subit une décision

répressive partiale prise par une autorité de régulation
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